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  الإهداء

إلى أبي وأمي الغاليان حفظهما االله تعالى ورعاهما وأعانني على برهما ووصلهما،،، 
  .فهما اللذان أتقرب بحبهما إلى االله سبحانه وتعالى

إلى زوجي الغالي ورفيق دربي وصاحب الفضل علي بعد االله سبحانه وتعالى في إتمام 
  .مسيرتي التعليمية

  .حفظهم االله تعالى ورعاهم) أحمد، نور، براء: (إلى مهجة قلبي وروحي إلى أبنائي 

  ).حمزة, محمود, محمد:( إلى سندي في هذه الحياة إلى إخوتي الأعزاء

  ).  تغريد, منال, وفاء: (إلى أخواتي الغاليات ورفيقات دربي حفطهن االله سبحانه وتعالى

  .يقاتي في الدراسة وكل من له فضل علي في هذه الدنياإلى جميع أهلي وصد

  

   :الباحثة                                                    

     صلاحاتد عطاف علي محم                                                

 

 



 أ 
 

  

  

  

  : قرارإ
  

لرسالة بأنها قُدمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجستير وأنها نتيجة اهذه  ةأقر أنا مقدم
ارة له حيث ورد، وأن هذه الدراسة أو أي جزء باستثناء ما تم الإش أبحاثي الخاصة

  .درجة عليا لأي جامعة أو معهد لم يقدم لنيل منها
  

   :التوقيع
  عطاف علي محمد صلاحات

    م2014  /8/ 12 :التاريخ
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  شكر وعرفان

فضيلة الدكتور محمد مطلق عساف المشرف على هذه إلى بعد االله سبحانه وتعالى شكر أتقدم بال
علم من أعلام كلية الدعوة ، فهو قدم لي النصح والإرشاد ولم يبخل علي بوقته وجهدهالرسالة الذي 
  .حفظه االله ورعاه وسدد خطاه ووفقه لما يحبه ويرضاهفي جامعة القدس،  وأصول الدين

هذه  مناقشةلقبولهما  صايل أمارة . أحمد عبد الجواد ود. بالشكر لعضوي لجنة المناقشة دكما أتقدم 
  .الرسالة

والشكر موصول لكلية الدراسات العليا، قسم الفقه والتشريع وأصوله ممثلة بعميدها وجميع أعضاء 
  .لهيئة التدريسيةا

  .شكالتي بأي شكل من الأكل من أعانني على دراس كما أشكر
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  : ملخص

المختلف فيها بين المذاهب الفقهية القواعد الفقهية  دراسة قاعدة منالرسالة  هتناولت الباحثة في هذ
يره، غوهذه القاعدة مختصة بالمذهب الحنفي دون " الأجر والضمان لا يجتمعان" وهي قاعدة

، وبيان صيغها، ومعناها الإجمالي، وصورها وأمثلة عليها قاعدةشرح مفردات الوتناولت الدراسة 
انية اجتماع الأجر والضمان، مذاهب الفقهاء في إمكو لة بها وحجيتها القواعد ذات الصبعض و

ي حالة كاجتماع الأجر والضمان فبعض التطبيقات القديمة على القاعدة هم على ذلك، وذكر وأدلت
التطبيقات المعاصرة على هذه القاعدة  ، وذكر بعضبسبب من المستأجر تضرر  الأرض الزراعية

اجتماع الأجر والضمان في شركات استئجار ، ومسألة التعويض عن المماطلة في الدين: مسألة مثل
  .، مع بيان أقوال الفقهاء في تلك المسائلاستئجار الكتب من المكاتبمسألة السيارات، و

لأهم النتائج التي  نة بالمنهجين التحليلي، وبالنسبةاتبعت الباحثة المنهج الوصفي مع الاستعاوقد 
لأن عدم اجتماع الأجر من خلال البحث بطلان القول بالأخذ بهذه القاعدة  توصلت إليها الباحثة

للتهرب من دفع الأجر، وكل شخص  والضمان يفتح المجال أمام الناس لاتخاذ هذه القاعدة ذريعة
يمكنه أن يتعدى باستعمال العين لتصبح في ضمانه فيسقط عنه الأجر، ولا يبالي بضمان تلك العين 

فيه مخالفة لمقاصد الشريعة وعدالتها وتشجيعا للظلمة على الاعتداء على منافع و عند هلاكها
 .الأعيان

إعادة أنه يجب  في هذه الدراسة الفقه الشرعيطلاب التي توصي بها الباحثة  ومن أهم التوصيات
لأن المتأخرين من فقهاء الحنفية قالوا  ؛بعدم جواز اجتماع الأجر والضمان النظر في قول الحنفية

مذهب الجمهور في عموم منافع  وهذا ما يجعلنا نرجح ،بضمان المنفعة في مال الوقف واليتيم
بل يجب  قال بها مذهب فقهي،الأخذ بأي قاعدة  فلا يصحالأموال وبالتالي إلغاء العمل بهذه القاعدة، 

وترك التعصب لمذهب دراسة أعمق حول القواعد الفقهية ومعرفة عيوب كل قاعدة،  أن تكون هناك
 .معين وتبني أقواله دون معرفة حقيقية تلك الأقوال
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Rule : "Rent pay and Ensure do not mix" and its applications  

Doctrinal  study compared  

  Prepared by: Etaf  Ali  Salahat  

   Supervisor: Dr. Mohammed  Assaf.  

Abstract:                                                                                  

The researcher discusses in this study one of the jurisprudential rules which is 

controversial and  un agreed upon among the four major Doctrines in Islam, the rule is" 

rent and ensure" don’t meet  this rule is related to the Hanafian doctrine only, the study 

explains the vocabulary of the rule and their forms, meanings and their figures in addition 

to giving examples  on them, and discusses also some of the related rules and the argument 

of the possibility of "rent and insure meetings with the evidence they present, some of the 

old examples  which are applied to this rule is the case of a farmland damage because of 

the tenant as for some new examples in the compensation for the delayed timatal debt, also 

the rent car companies examples addition to renting books from libraries those examples 

are discussed with the opinions of the four doctrines. 

The researcher  followed  the descriptional  approach with some help of theanalytical and 

deductive approaches. 

The study proves the invalidity at applying this rule because the unconsensus of the four  

doctrines on this rule will be a justification for some people to evacle  paying the rent, and 

everyone will be able to exceed his limits through  renting something , will be in his ensure 

under his supervision until he escapes paying its rent, The researcher also has 

recommendations< such as we should reconsider the Hanafian doctrine opinion of the 

inadmissibility of gathering properties rent and supervision , because the following 

doctrines of the Hanafian one agreed on the benefit of the money of endowment and 

orphans, and this makes us take the doctrine of the whole general doctrines in the benefit 

of money sources . 
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 بسم االله الرحمن الرحيم

 

:لمقدمةا  

رحمة للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على المبعوث 
وصحبه أجمعين، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعلنا من الذين يستمعون 

ومن أَحسن قَولًا مّمن دعا إِلَى اللَّـه وعملَ { : القول فيتبعون أحسنه، واجعلنا من الذين قلت فيهم
  :بعد، أما 1} إِنَّني من الْمسلمين صالِحا وقَالَ

لما فيها من سهولة العلم، والإحاطة فإن علم القواعد الفقهية من أسمى العلوم الإسلامية وأهمها 
بأحكام الفروع، ولولا القواعد الفقهية لكانت الأحكام الفقهية فروعاً متناثرة تتناقض في ظواهرها، 

  .وإن اتفقت في مدلول بواطنها

من القواعد الفقهية غير المعروفة عند الكثير من الناس فكان  "الأجر والضمان لا يجتمعان"وقاعدة 
وذكر  ،ومن عمل بها من الفقهاء ،وبيان مدى صحتها ،لابد من الوقوف على حقيقة تلك القاعدة

  .                 تطبيقاتها

مجال من مجالات الضمان وهو موضوع القاعدة يتحدث عن : أسباب اختيار الموضوع وأهميته
الضرورة والأهمية؛ لما يستجد من أمور في حياة في غاية ، أي أن موضوع القاعدة فقه المعاملات

الإنسان، ويجب أن يكون الواحد منا  على علم ووعي وتفقه في أحكام تلك المستجدات؛ كي لا يقع 
الناس، ويمس مصالحهم اليومية فقد  في الخطأ، لذا وجدت الحديث عن هذه القاعدة الفقهية مما يهم

كثرت ظاهرة اجتماع الإجارة مع الضمان في الوقت الحالي بشكل كبير وترتب عليها الكثير من 
  .الأمور

  

  

                                                            
  .33سورة فصلت، آية،  1
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  : أهداف اختيار الموضوع

توضيح حقيقة قاعدة الأجر والضمان لا يجتمعان، وبيان موقعها بين القواعد الفقهية  - 1
 .الأخرى

 .، مع ذكر الأدلة ومناقشتها وبيان القول الراجحعده القاعدةبيان موقف الفقهاء من  - 2
توضيح بعض التطبيقات الفقهية القديمة والمعاصرة على القاعدة ومعرفة آراء الفقهاء في  -3

  .تلك المسائل مع معرفة القول الراجح

  : الدراسات السابقة عن الموضوع

  :يأتي من الدراسات السابقة ذات العلاقة ببعض جوانب الموضوع ما

كتاب بحوث في فقه المعاملات المالية، للأستاذ الدكتور رفيق يونس المصري، دار  - 1
 .م2009ه، 1430، 2المكتبي، ط

وتحدث الكتاب عن نظرة جديدة لقاعدة الأجر والضمان لا يجتمعان، ولكن بعد الاطلاع 
وبعض  على الكتاب ، وجدت الباحثة أن الكاتب اقتصر على التطبيقات القديمة للموضوع

  .لأقوال والأدلة على المسألةا

لخالد بن عبد العزيز آل بحث بعنوان قاعدة الأجر والضمان لا يجتمعان ومدى ثبوتها،  - 2
سليمان، وهو مكون من عشرين صفحة تحدث فيه الباحث عن توثيق القاعدة ومعناها 

 .وبعض أمثلتها ومدى ثبوتها والفرق بينها وبين القوعد ذات الصلة

، لليث عباس حميد الصائغ"جر والضمان لا يجتمعان دراسة في أحاديث الأحكامالأ"قاعدة  - 3
 .كلية العلوم الإسلامية، الكوفة، لم يتسنى للباحثة سوى العثور على عنوان البحث

 :هناك كتب تتعلق بنظرية الضمان تكلمت عن القاعدة مثلو  - 4

 .كتاب نظرية الضمان لوهبة الزحيلي •

 .الفقهية في نظرية الضمان، إدريس صالح الشيخ فقيهكتاب  القواعد والضوابط  •

  .محمد فوزي فيض االله. د.نظرية الضمان في الفقه الإسلامي العام، أ •
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اتبعت  المنهج الوصفي مع الاستعانة بالمنهجين التحليلي والاستنباطي، فقد  قمت  :منهجية البحث
صرة على هذه يمة والمعابتحليل عناصر هذه القاعدة وبيان حجتها، ثم ذكرت بعض التطبيقات القد

  :بالنقاط الآتية ونقلت أقوال الفقهاء وناقشت أدلتهم للتوصل إلى الرأي الراجح، وقد التزمتالقاعدة، 

 .الرجوع إلى كتب الفقه والأصول وكتب القواعد الفقهية والبحث الدقيق فيها - 1
زو الآية إلى بع ،فقد قمتالأحاديث النبويةالكريمة، والحكم على ية يات القرآنللآزو الع - 2

 .تخريج الأحاديث من مصادرها الأصلية والحكم عليهاالسورة وبيان رقمها، كما قمت ب
 .إلى مصادره الأصلية التوثيق لكل ما نقلته بعزوه - 3
 .كاملا للمرة الأولى ومن ثم ذكره مختصراواسم المؤلف  ذكر اسم المصدر والمرجع  - 4
الشريفة والآثار والأعلام وكذلك  والأحاديث النبويةلقرآنية الكريمة وضع المسارد للآيات ا - 5

 .لموضوعاتمسرد المصادر والمراجع ومسرد ا
      

وأربعة فصول أخرى على النحو  بحث محتوية على مقدمةالخطة التي سرت عليها في هذا ال وكانت
  : الآتي

  .المقدمة

  .بين تلك القواعد" الأجر والضمان لا يجتمعان"حقيقة القواعد الفقهية وموقع قاعدة :الفصل الأول

  .حقيقة القواعد الفقهية: المبحث الأول

  :تعريف القواعد الفقهية: الأول المطلب

  ن الكريم والسنة النبوية ووجوهها في القرآالأدلة على شرعية القواعد الفقهية : المطلب الثاني

   .بعض نصوص الفقهاء في أهمية القواعد الفقهية: المطلب الثالث

  .بين القواعد الفقهية الأخرى" الأجر والضمان لا يجتمعان"موقع قاعدة : الثاني المبحث

  تقسيم القواعد الفقهية باعتبار مصادرها: المطلب الأول

  تقسيم القواعد الفقهية من حيث الشمول والسعة:  المطلب الثاني



 ح 
 

  تقسيم القواعد الفقهية باعتبار استقلاليتها وتبعيتها:المطلب الثالث

  .تقسيم القواعد الفقهية من حيث الاتفاق على مضمون القاعدة والاختلاف فيها: ب الرابعالمطل

  

، وبيان صيغها، وما يتصل بها "الأجر والضمان لا يجتمعان" شرح مفردات قاعدة :الفصل الأول

  :وفيه أربعة مباحث

  ".الأجر والضمان لا يجتمعان" شرح مفردات قاعدة : المبحث الأول 

  .تعريف الأجر لغةً واصطلاحاً: الأول المطلب

  .تعريف الضمان لغةً واصطلاحاً: المطلب الثاني

  .لغةً واصطلاحاً معنى الاجتماع: المطلب الثالث

بيان معناها الإجمالي، وصورها و ،"الأجر والضمان لا يجتمعان" شرح قاعدة : المبحث الثاني 
  .وأمثلة عليها

  .شرح القاعدة: المطلب الأول

  .بيان المعنى الإجمالي للقاعدة: المطلب الثاني

  .الصور الممكنة التي تدور عليها القاعدة: المطلب الثالث

  .أمثلة على القاعدة: المطلب الرابع

  .ومستثنياتها "الأجر والضمان لا يجتمعان"قاعدةبالقواعد ذات الصلة : المبحث الثالث

  ".الخراج بالضمان" قاعدة : المطلب الأول

  ".الغنم بالغرم" قاعدة : المطلب الثاني

  ".النعمة تقدر بقدرها والنقمة تقدر بقدرها" قاعدة : المطلب الثالث

  ".الأجر والضمان لا يجتمعان"مستثنيات قاعدة: المطلب الرابع
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  .مشروعية الضمان، وأسبابه، والألفاظ ذات الصلة به: المبحث الرابع

  مشروعية الضمان: المطلب الأول

  .أسباب الضمان: ب الثانيالمطل

  .الألفاظ ذات الصلة بالضمان: المطلب الثالث

  :وفيه ثلاثة مباحث" الأجر والضمان لا يجتمعان"الاختلاف في حجية قاعدة: الفصل الثاني

  :أقوال العلماء في المسألة وفيه ثلاثة مطالب: المبحث الأول 

  .تعريف المال والمنفعة لغةً واصطلاحاً: المطلب الأول

  .أقوال الفقهاء في مالية المنافع: المطلب الثاني

  .الفقهاء في اجتماع الأجر والضمانأقوال : المطلب الثالث

  :أدلة الفريقين وفيه مطلبان: المبحث الثاني 

  .أدلة الفريق الأول: المطلب الأول

  .أدلة الفريق الثاني: المطلب الثاني

  .المناقشة والترجيح: المبحث الثالث 

  .الحنفية للجمهور مناقشة: الأول المطلب

  :مناقشة الجمهور للحنفية: المطلب الثاني

     .الترجيح: المطلب الثالث
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  تطبيقات القاعدة عند الفقهاء : الفصل الثالث 

  :مسة مباحثخوفيه  

  .بسبب من المستأجر اجتماع الأجر والضمان في حالة تضرر الأرض الزراعية: المبحث الأول 

  .في وسائل النقلاجتماع الأجر والضمان  :الثاني المبحث

  .ضمان الضرر الناتج عن المخالفة في المكان :المطلب الأول
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  :منها" ضمان لا يجتمعانالأجر وال"وموقع قاعدة  حقيقة القواعد الفقهية :ولالفصل الأ

على حقيقة القواعد  ، لا بد من الوقوف"الضمان لا يجتمعانالأجر و" البدء بالحديث عن قاعدةقبل 
الفصل لذلك  قمت بتقسيم ث بين القواعد الفقهية الأخرى، وقاعدة البح توضيح موقعالفقهية، و

  :اثنين مبحثينإلى  يالتمهيد

  .القواعد الفقهية حقيقة: المبحث الأولا

  .بين القواعد الفقهية الأخرى" الضمان لا يجتمعانالأجر و"موقع قاعدة : الثانيالمبحث 

  .القواعد الفقهية حقيقة: المبحث الأول

، نصوص العلماء عن أهميتها ذكر بعضسيتم تعريف القواعد الفقهية وبيان أدلتها و المبحثفي هذا 
  :وذلك من خلال المطالب الآتية

  :القواعد الفقهيةتعريف : المطلب الأول

   :عرف الفقهاء القواعد الفقهية بناء على اعتبارين

: من لفظين اثنينتتكون القواعد الفقهية ف: الفقهية باعتبارها مركبا تعريف القواعد : الاعتبار الأول
فكان لا بد من توصيح معنى القاعدة ومعنى الفقه وذلك من خلال الفرعين  ،)القاعدة، الفقهية(

  :الآتيين

  :تعريف القاعدة: الفرع الأول

  :تأتي القاعدة في اللغة العربية بعدة معان منها: تعريف القاعدة لغة  - 1
أن  يألم تر: (سلمء في قول الرسول صلى االله عليه وكما جا.1سهقواعد البيت أسيقال : الأساس •

 .2)قومك لما بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم؟
 .3يقال قواعد السحاب أصولها المعترضة في آفاق السماء: الأصل •

                                                            
يوسف الشيخ محمد، المكتبة : ، تحقيق)1/257(، )قعد(الرازي، أبو عبد االله زين الدين محمد، مختار الصحاح، مادة 1

 .م1999هـ، 1420، 5العصرية، الدار النموذجية، بيروت، صيدا، ط
، حديث )2/146(كتاب الحج، باب فضل مكة وبنياا، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، البخاري، أبو عبد االله  2

 .هـ 1422، 1محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط: ، تحقيق)1583(رقم
  .     ه1414 ، 3، دار صادر، بيروت، ط)3/361(، )قعد(ابن منظور، أبو الفضل محمد بن مكرم، لسان العرب، مادة 3
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قال االله  .1جمعها قواعدمرأة قاعد وا، يقال المرأة التي قعدت عن الحيض أو عن الأزواج •
 سبحانه 

  .2}اللَّاتي لَا يرجون نكَاحا والْقَواعد من النّساء{: تعالىو
 .الأصللغوية للقاعدة تدور حول الأساس وال نيفكل المعا .3من قعد يقعد قعودا ومقعدا :الجلوس •
 .4أصل المسألة الإجماع أو الكتاب: كقولهم: الدليل •

 
 :تعريفها بأنها كثيرة اخترت منهاللقاعدة تعريفات : صطلاحفي الاتعريف القاعدة   - 2

 .5 "أمر كلي منطبق على جزئيات موضوعه"

الجزئيات التي تندرج كل  أحكام تعرف من خلالهابحيث  ،قضية كلية عبارة عن أن القاعدةفيلاحظ 
  .اوتنطبق عليه ،تهاتحت موضوع

 العامصاحب المدخل الفقهي عبر عن ذلك قد و .موجزة صياغةالقاعدة تصاغ وينبغي أن 
سعة استيعابه للفروع ز في صياغتها على عموم معناها، وفهي تمتاز بمزيد من الإيجا:"بقوله

  .6"الجزئية، فتصاغ القاعدة بكلمة أو بضع كلمات محكمة من ألفاظ العموم

  
                                                            

عدنان درويش ومحمد المصري، مؤسسة : ، تحقيق)1/728(الحسيني، الكليات،  أيوب بن موسىالكفوي، أبو البقاء  1
: ، تحقيق)5/108(، )قعد(مقاييس اللغة، مادة س، أبو الحسين أحمد بن فارس،ابن فار). ت.د-ط.د(الرسالة، بيروت، 

 .م1979هـ، 1399، )ط.د(عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، 
 .60سورة النور، آية،  2
مجموعة من : قيق، تح)9/44(، )قعد(، مادة من جواهر القاموس تاج العروسأبو الفيض محمد بن محمد، الزبيدي،  3

، إبراهيم مصطفى وأحمد الزيات وحامد عبد القادر ومحمد النجارمصطفى وآخرون،  .)ت.د-ط.د(المحققين، دار الهداية، 
 ).ت.د-ط.د(، دار الدعوة، )2/748(، )قعد(المعجم الوسيط، مادة

، دار الكتب العلمية، بيروت، )1/8(الإسنوي، أبو محمد عبد الرحيم بن الحسن، اية السول شرح منهاج الوصول،  4
 .م1999ه، 1420، 1لبنان، ط

-ط.د(، دار الكتب العلمية،)1/16(البهوتي، منصور بن يونس بن صلاح الدين، كشاف القناع عن متن الإقناع،  5
، مؤسسة الرسالة، بيروت، )1/15(صدقي بن أحمد، الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية، بورنو، محمد آل ). ت.د

  .م 1996هـ،  1416، 4لبنان، ط
 .م1998هـ،  1418، 1، دار القلم، دمشق، ط)966-1/965(الزرقا، مصطفى أحمد، المدخل الفقهي العام،  6
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  :قهتعريف الف: الفرع الثاني

 :1يوجد للفقه في اللغة عدة معان منها: الفقه لغة

 .أفقههو ،فقهت الحديث :تقول. فهمه، وإدراك الشي •
 .شيءالعلم بال  •
  .البيان •

أدلتها ة من العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب" :عرف الفقهاء الفقه بأنه :الفقه اصطلاحا 
  .2"التفصيلية

  :تعريف القاعدة الفقهية باعتبارها علما: الاعتبار الثاني

حكم أكثري لا كلي ينطبق على أكثر جزئياته ":فهيعلما باعتبارها بالنسبة لتعريف القاعدة الفقهية 
 .3"لتعرف أحكامها منه

  :ن الكريم والسنة النبويةفي القرآ القواعد الفقهية أصول نشأة :المطلب الثاني

  من القرآن الكريم •
كثير من الأحكام يوجد الكثير من النصوص القرآنية العظيمة تمثل قواعد عامة لشمولها على 

  :من هذه الآياتو 4والفروع والجزئيات
 .5}بِمثْلِ ما اعتَدى علَيكُم فَمنِ اعتَدى علَيكُم فَاعتَدواْ علَيه {:تعالىقول االله سبحانه و - 1
 .6}علَيهِنّ بِالمعروف ولَهنّ مثلُ الَّذي{: جلوقوله عز و - 2
 

                                                            
، المكتبة العلمية، )2/479(، )فقه(أبو العباس أحمد بن محمد، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، مادةالفيومي،  1

 ). 36/456(، )فقه(الزبيدي، تاج العروس، مادة). ت.د-ط.د(بيروت، 
هـ، 1416 ، دار الكتب العلمية، بيروت،)1/28(السبكي، أبو الحسن علي بن عبد الكافي، الإاج في شرح المنهاج،  2

  .م1997ه، 1417، 1، دار ابن عفان، ط)1/24(الشاطبي، إبراهيم بن موسى، الموافقات، . م 1995
، دار الكتب العلمية، )1/51(الحموي، أبو العباس أحمد بن محمد مكي، غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر،  3
 .م1985هـ، 1405، 1ط
 ).33-1/30(يز في إيضاح قواعد الفقة الكلية، آل بورنو، محمد صدقي بن أحمد، الوج 4
 .194سورة البقرة، آية،  5
 .228سورة البقرة، آية،  6
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 .1} بينَهمشُورىٰ  وأَمرهم{: تعالىوقوله سبحانه و - 3
  .الأحكام الشرعيةيات الكريمة تعتبر قواعد عامة وتحتوي على مجموعة كبيرة من هذه الآفكل 

  .الأثرو من السنة النبوية الشريفة  •

م شرعية كثيرة الآثار التي تحتوي على أحكاالكثير من الأحاديث ويوجد في السنة النبوية المطهرة 
  :منهابعبارات موجزة وتعتبر قواعد كلية وو

 .2)كل شراب أسكر فهو حرام: (سلملى االله عليه وقول الرسول ص - 1
 . 3)لا ضرر ولا ضرار(: السلامقوله عليه الصلاة وو - 2
  .4)كل المسلم على المسلم حرام، دمه، وماله، وعرضه: (السلامقوله عليه الصلاة وو - 3
ولك ما      طع الحقوق عند الشروطإن مقا : ( -رضي االله عنه-قول عمر بن الخطاب  - 4

 .5) شرطت

ة لذا الجزئيات بالرغم من عباراتها الموجزوالأحكام و كبيرا من الفروع اما ذكر يضم عدد فكل
، ولا شك أن هذه الصياغات الكلية كان لها أكبر الأثر في نشأة القواعد يعتبر كل منها قاعدة كلية

  .الفقهية فيما بعد

  

  

                                                            
  .38سورة الشورى، آية، 1
 ).242(، حديث رقم)1/58(لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر، البخاري، صحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب  2
، )2/784(سنن ابن ماجه، كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره، ، ابن ماجه، أبو عبد االله محمد بن يزيد 3

 ).ت.د-ط.د(محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، فيصل عيسى البابي الحلبي، : ، تحقيق)2341(حديث رقم
 ).1514(، حديث رقم)5/347(صححه الألباني في كتاب إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، 

مسلم، أبو الحسن مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم ظلم المسلم، وخذله،  4
محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث : ، تحقيق)2564(، حديث رقم)4/1986(واحتقاره ودمه، وعرضه، وماله، 

 .العربي، بيروت
حديث ، )3/190(نكاح، باب الشروط في المهر عند عقدة الشروط، البخاري، صحيح البخاري، كتاب ال 5

 ).2720(رقم
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   .أهمية القواعد الفقهية فيالفقهاء  نصوصبعض : المطلب الثالث

ذكرها العلماء في كتبهم، ووصفوها بوصف رائع، وجامع  عظيمة وجليلة أهميةللقواعد الفقهية 
  لفوائدها،

  :المميزة عن القواعد ومنهاوقد اختارت الباحثة بعض النصوص 

بشكل رائع  فهو أكثر من تكلم عن القواعد وفوائدها وأهميتها -تعالى رحمه االله- 1الإمام القرافي •
القواعد مهمة في الفقه عظيمة النفع وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه، ويشرف وهذه  :"قالف

 .2"ويظهر رونق الفقه ويعرف وتتضح مناهج الفتاوى وتكشف
 

فن الأشباه والنظائر فن عظيم، به يطلع على حقائق : "حيث قال -رحمه االله-3الإمام السيوطي •
فهمه واستحضاره، ويقتدر على الإلحاق الفقه ومداركه، ومآخذه وأسراره، ويتمهر في 

والتخريج، ومعرفة أحكام المسائل التي ليست بمسطورة، والحوادث والوقائع التي لا تنقضي 
 .4"على مر الزمان

 

                                                            
هو أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس الصنهاجي، من علماء المالكية نسبته إلى قبيلة صنهاجة، وهو  :القرافي  1

أنواء الفروق، والذخيرة، ومختصر تنقيح أنوار البروق في : منها له كتب في الفقه والأصول ، . مصري المولد والمنشأ والوفاة
ابن فرحون، إبراهيم بن علي بن محمد، الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء . . هـ  684الفصول، وتوفي عام 

 ).ت.د-ط.د(طبع والنشر، القاهرة، الدكتور محمد الأحمدي أبو النور، دار التراث لل: ، تحقيق وتعليق)1/236(المذهب، 
  . م2002، 15، ط، دار العلم للملايين)94- 1/93( الدين بن محمود بن محمد، الأعلام، الزركلي، خير

 ).ت.د-ط.د(، عالم الكتب، )1/3(الفروق، أبو العباس شهاب الدين أحمد، القرافي،  2
،  تميز هو عبد الرحمن بن الكمال بن أبي بكر بن محمد الهمام الخضيري الأسيوطي، لقبه والده بجلال الدين: السيوطي3

بحفظه المبكر للقرآن الكريم، وقد حفظ بعد ذلك عمدة الأحكام، والمنهاج الفرعي في الفقه للنووي، وألفية ابن مالك في 
 وم القرآن، تفسير الجلالين، توفيالابتهاج في مشكل المنهاج، الإتقان في عل: النحو ، ومنهاج البيضاوي، ومن مؤلفاته

جلال الدين السيوطي عصره وحياته وآثاره وجهوده في الدرس اللغوي،  حمودة، طاهر سليمان، .ه911:عام
 .م1989هـ،  1410،  1، المكتب الاسلامى، بيروت، ط)381،389، 119، 1/91،95(
 .م1990هـ، 1411، 1، دار الكتب العلمية، ط)1/6(الأشباه والنظائر، ، عبد الرحمن بن أبي بكرالسيوطي،  4
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فيها معرفة القواعد التي ترد إليها وفرعوا الأحكام  :"حيث قال -رحمه االله-1الإمام ابن نجيم •
 .2"ها يرتقي الفقيه إلى درجة الاجتهاد ولو في الفتوىعليهاوهي أصول الفقه في الحقيقة، وب

 :3، منهاعظيمة للقواعد الفقهيةمما سبق فإن هناك فوائد و

، أبواب الفقه لدراسةأمامه الطريق  فتوضح ، تكون القواعد الفقهية عند الباحث ملكة فقهية - 1
الحلول استنباط على  بحيث يكون قادراً،  المختلفةمعرفة الأحكام الشرعية في المسائل و

 .المتجددة والحوادث للوقائع
ه ومضمونه وأسسه لاطلاع على الفقه بروحل غير المختصين بالشريعةعلى الطريق تسهل  - 2

 .منهالشرعية الأحكام  ستنباطا مما يساعدهم علىوأهدافه ، 
 .ضبط الفروع والمسائل المتناثرة والمتناظرةحفظ وتساعد أيضاُ في  - 3

  

  

  

  

  

  

  
                                                            

براهيم بن محمد، مصري، من فقهاء الحنفية، له تصانيف، منها الأشباه والنظائر، والبحر الرائق زين الدين بن إ :ابن نجيم 1
ابن الغزي، أبو المعالي محمد بن عبد الرحمن، ديوان الإسلام، . هـ 970في شرح كتر الدقائق، والرسائل الزينية، توفي عام 

 .م1990هـ،  1411، 1، لبنان،طسيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية، بيروت: ، تحقيق)4/338(
 ).3/64(الزركلي،الأعلام، 

 1419، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط)1/14(زين الدين بن إبراهيم بن محمد، الأشباه والنظائر، ابن نجيم،  2
 .م 1999هـ،

 1417، 1، دار بلنسية، السعودية، ط34-33السدلان، صالح بن غانم، القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها، ص 3
  .هـ
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  :الثاني المبحث

  .بين القواعد الفقهية الأخرى" الضمان لا يجتمعانالأجر و" موقع قاعدة 

خرى لا بد من معرفة أقسام القواعد قع قاعدة البحث بين القواعد الفقهية الأومعلى عرف يتم التحتى 
فيما يلي بيان لهذه الأنواع عدة أنواع  باعتبارات مختلفة و تقسم القواعد الفقهية إلى، حيث الفقهية

  :خلال المطالب الآتية من

   :1اتقسيم القواعد الفقهية باعتبار مصادره :المطلب الأول

  القرآن الكريم القواعد الفقهية التي مصدرها: أولاً

من قول االله سبحانه ، فهي مأخوذة 2)المشقة تجلب التيسير( القاعدة الفقهية: ة على ذلكلمن الأمثو
 الدّينِ في وما جعلَ علَيكُم {: جل، وقوله عز و3}ولاَ يرِيد بِكُم العسريرِيد االله بِكُم اليسر { : تعالى و

نجٍ مر4}ح.  

 :تي مصدرها السنة النبوية الشريفةالقواعد الفقهية ال: ثانياً

  :من الأمثلة عليهاو

الخراج (: سلم عليه و، مأخوذة من قول الرسول صلى االله5)الخراج بالضمان(القاعدة الفقهية  •
 .6)بالضمان

 

                                                            
دار النفائس، عمان، الأردن، ، 73شبير، محمد عثمان، القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية، ص 1

  .م 2007  هـ، 1428
 .)1/64(د، الأشباه والنظائر، زين الدين بن إبراهيم بن محمابن نجيم، ). 1/76(الأشباه والنظائر، ، السيوطي 2
 .185سورة البقرة، آية،  3
  .78سورة الحج، آية،  4
 ).1/127(ابن نجيم، الأشباه والنظائر، ). 1/135(السيوطي، الأشباه والنظائر،  5
صححه ). 2243(، حديث رقم)2/754( اب الخراج بالضمان، سنن ابن ماجه، كتاب التجارات، ب، ابن ماجه 6

  ).4907(، حديث رقم)7/266(الألباني في كتاب التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان، 
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إنما ( :سلمة من قول الرسول صلى االله عليه و، مأخوذ 1)الأمور بمقاصدها(القاعدة الفقهية  •
 .2...)الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى

لا ضرر ولا : (سلممن قول الرسول صلى االله عليه و ، مأخوذة 3)الضرر يزال(القاعدة الفقهية  •
 .   4)ضرار

  :5المستند إلى الكتاب والسنة الفقهية التي مصدرها الإجماع القواعد: ثالثاً

  . 6)الاجتهاد  لا ينقض بالاجتهاد( القاعدة الفقهية : مثال ذلكو

  :القواعد الاجتهادية: رابعاً

وذلك باستنباط القواعد الكلية من الأصول الشرعية، ومن مبادئ اللغة العربية، ومسلمات المنطق، "
وتجميع الفروع الفقهية المتشابهة في علة الاستنباط، فالعالم الفقيه يرجع إلى هذه ومقتضيات العقول، 

المصادر، ويبذل جهده فيها، ويجمع بين الأحكام المتماثلة، والمسائل المتناظرة، ويستخرج قاعدة 
يغتفر في يغتفر في البقاء ما لا : (قاعدة، و8)التابع تابع: (مثال ذلك القاعدة الفقهيةو، 7"كلية منها

  .9)الابتداء

  
  

                                                            
 ).1/8(السيوطي، الأشباه والنظائر،  1
 .)6689(، حديث رقم)8/140(البخاري، صحيح البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب النية في الإيمان،  2
  ).1/7(السيوطي، الأشباه والنظائر،  3
 .4، صسبق تخريجه 4
  ).1/33(الفقة الكلية، بورنو، الوجيز في إيضاح قواعد آل  5
، )1/93(أبو عبد االله بدر الدين محمد، المنثور في القواعد الفقهية، الزركشي، ). 1/101(السيوطي، الأشباه والنظائر،  6

  . م1985، هـ1405، 2وزارة الأوقاف الكويتية، ط
 1427، 1، دار الفكر، دمشق، ط)1/31(الزحيلي، محمد مصطفى، القواعد الفقهية وتطبيقاا في المذاهب الأربعة،  7

 .م 2006هـ، 
 ).1/102(ابن نجيم، الأشباه والنظائر، ). 1/117(السيوطي، الأشباه والنظائر،  8
مصطفى أحمد الزرقا، دار القلم، :تصحيح وتعليق، )1/293(، ، شرح القواعد الفقهيةأحمد بن الشيخ محمدالزرقا،  9

  .م1989هـ، 1409، 2دمشق، سوريا، ط
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  تقسيم القواعد الفقهية من حيث الشمول والسعة:  المطلب الثاني

  :1ثلاث مراتبتقسم القواعد الفقهية من حيث الشمول والسعة إلى 

القواعد الكلية الكبرى التي تحيط بالفروع والجزئيات من مختلف الأبواب الفقهية، : المرتبة الأولى
   :هذه القواعد خمس هيو
 .2)الأمور بمقاصدها(قاعدة  - 1
 .3)اليقين لا يزول، أو لا يرتفع بالشك(قاعدة  - 2
 .4)المشقة تجلب التيسير(قاعدة   - 3
 .5)الضرر يزال(قاعدة  - 4
  .6)مةالعادة محك(قاعدة   - 5

من أعداد لكبيرة على  تشتملفهي ، من القواعد الكلية وسعة شمولاقواعد أقل : المرتبة الثانية
الاجتهاد لا ينقض ( قاعدة ، مثلولكن أقل من القواعد الكلية المختلفةمسائل الفقه في الأبواب 

  .8)الحرام غلب الحرامإذا اجتمع الحلال و(قاعدة و. 7)الاجتهادب
كل :" مثالهاو، تسمى بالضوابطوفقط من أبواب الفقه بباب واحد  المختصةالقواعد : المرتبة الثالثة

القاعدة الفقهية والضابط  يلاحظ أن هناك فرقاً بينومن هنا  .9"ميتة نجسة إلا السمك والجراد
  .10الفقهي

                                                            
 .72، صشبير، القواعد الكلية 1
  ). 1/23(، الأشباه والنظائر، ابن نجيم 2
 ). 1/13(السبكي، الأشباه والنظائر،  3
  ).1/7(السيوطي، الأشباه والنظائر،   4
 )1/72(ابن نجيم، الأشباه والنظائر،   5
  ).1/7(المرجع السابق،  6
 .)1/93(، المنثور في القواعد الفقهية، الزركشي). 1/101(السيوطي، الأشباه والنظائر،  7
 ).1/105(السيوطي، الأشباه والنظائر، ). 1/93(ابن نجيم، الأشباه والنظائر،  8
 ). 1/200(السبكي، الأشباه والنظائر،  9

الضوابط ، وأن القواعد أعم وأشمل من الضوابط من حيث جمع الفروع وشمول المعاني: الفرق بين القاعدة والضابط 10
الندوي، علي أحمد غلام، القواعد الفقهية وأثرها  .تضبط موضوعاً في باب واحد بينما القواعد تشمل أبواباً فقهية متعددة

  .هـ1404، 1403ية الشريعة والعلوم الإسلامية، ، جامعة أم القرى، كل10في الفقه الإسلامي، ص
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  د الفقهية باعتبار استقلاليتها وتبعيتهاتقسيم القواع:المطلب الثالث
  .1تابعةمستقلة وتقسم القواعد الفقهية بهذا الاعتبار إلى  

أو حتى متفرعة عن رى تكون قيدا أو شرطا في قاعدة أخلا تي ال القواعد هي: القواعد المستقلة
  .بذاتها كبرى فكل واحدة منها قائمة مستقلةمثل القواعد الخمس الغيرها، يذا سميت بالمستقلة، 

التي تعتمد على غيرها ولا تستقل عن غيرها بل هي خادمة هي القواعد : القواعد الفقهية التابعة
 :وتأتي على صورتينمن القواعد،  لغيرها

فهي تعد فرعا  2"الأصل براءة الذمة: "مثل متفرعة من قاعدة أكبر منها،تكون أن : الأولىالصورة 
  .3"اليقين لا يزول بالشك" لقاعدة

: منها، مثل من القواعد الكبرى، أو مستثناةً شرطاً في غيرهاقيداً أو  أن تكون: لثانيةا الصورة
  .لها لتشكل قيداً 5"الضرر يزال" ، فهي تتفرع عن قاعدة4"شد يزال بالضرر الأخفلضرر الأا"

  .ى مضمون القاعدة والاختلاف فيهاحيث الاتفاق علتقسيم القواعد الفقهية من : المطلب الرابع

  : 6قواعد مختلف فيهاقواعد متفق عليها وتقسم القواعد الفقهية بهذا الاعتبار إلى 
  
 :نوعان القواعد الفقهية المتفق عليها  - 1

، جميع الفقهاء ومختلف المذاهب من حيث مضمونها القواعد المتفق عليها بين: الأول النوع
  .كلية الكبرى القواعد الهذا النوع  نوم

الحدود تدرأ " قاعدة القواعد الفقهية المتفق عليها بين أكثر المذاهب الفقهية ك: النوع الثاني
  .7"بالشبهات

 :هي نوعانو االقواعد الفقهية المختلف فيه - 2
                                                            

  .73شبير، القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية، ص 1
  ).1/50(ابن نجيم، الاشباه والنظائر،  2
  ).1/50(السيوطي، الأشباه والنظائر،  3
 ).1/75(ابن نجيم، الأشباه والنظائر،  4
  ).1/72(ابن نجيم، الأشباه والنظائر ،  5
  .74شبير، القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية، ص 6
  ).1/108(ابن نجيم، الأشباه والنظائر،  7
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صيغة بين علماء المذهب الواحد، وعادة تأتي على ختلف الفقهية المالقواعد : النوع الأول
  .1"العصيان هل ينافي الترخيص، أم لا؟:" وهي المالكيةقاعدة عند : من أمثلتها، وسؤال

   
 توضيح ذلك أن المالكية اختلفوا  في الرخصة، أهي معونة فلا تتناول المعاصي، أم هي تخفيفو

  .2فتتناوله؟
تها قاعدة من أمثلوغيره دون فقهي معين القواعد المذهبية التي تختص بمذهب :  النوع الثاني

من خلال بالمذهب الحنفي دون غيره، و فهي خاصة 3)الضمان لا يجتمعانقاعدة الأجر و: (البحث
بها  ذات الصلةبيان القواعد ث سيتم بإذن االله تعالى التعرف على هذه القاعدة وشرح مفرداتها والبح

  . غير ذلك من الأمور التي تتعلق بهاذكر تطبيقاتها وو
  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
الصادق بن عبد الرحمن : ، تحقيق67الونشريسي، أحمد بن يحيى، إيضاح المسالك إلى فقه الإمام أبي عبد االله مالك، ص 1

 .م2006ه، 1427، 1ياني، دار ابن حزم، طالغر
  ).1/24(القواعد الفقهية وتطبيقاا في المذاهب الأربعة، الزحيلي،  2
الكاساني، أبو . م1993هـ، 1414، )ط.د(، دار المعرفة، بيروت، )15/147(السرخسي، محمد بن أحمد، المبسوط،  3

هـ، 1406، 2، دار الكتب العلمية، ط)4/176( أبو بكر بن مسعود بن أحمد، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،
  .م1986
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وما  صيغها،بيان ، و"الأجر والضمان لا يجتمعان" شرح مفردات قاعدة :ثانيالفصل ال

 :مباحث ثلاثةفيه ويتصل بها 

 

 ،بيان معناها الإجماليو ،"الأجر والضمان لا يجتمعان" قاعدة شرح :  الأولالمبحث 

.أمثلة عليهاصورها وو  

 

.ومستثنياتها "الأجر والضمان لا يجتمعان"قاعدةب ،القواعد ذات الصلة: المبحث الثاني  

 

.الألفاظ ذات الصلة بهالضمان، وأسبابه، و مشروعية: المبحث الثالث  

  

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

وبيان معناها الإجمالي،  "الأجر والضمان لا يجتمعان" شرح قاعدة : المبحث الأول 

.وصورها وأمثلة عليها  

"الأجر والضمان لا يجتمعان" شرح مفردات قاعدة : المطلب الأول  

اصطلاحاًو تعريف الأجر لغةً: الفرع الأول  

لغوية لكلمة أجر منها يوجد عدة معانٍ: الأجر لغة  

أعطاها مؤتجرا فله من (: سلم في الزكاةلى االله عليه ومن ذلك قول الرسول ص، و1الثواب  -1
 .ثوابها ، أي له 2)أجرها

  .وهذا هو المقصود في القاعدة .3أجيري تقول استأجرت الشخص أي أصبح: الكراء  -2
 .5}فَآتُوهنّ أُجورهنّ{: تعالىسبحانه و، قال االله 4مهر المرأة  -3
 .6 جبر العظم الكسير -4

الذي  الأجير في مقابلة العمل أخذ العوض عى المنفعة، فكل ما يأخذه هو: تعريف الأجر اصطلاحا
  .7 ة الانتفاع بما عندهمقابل امنتفع بها في صاحب العين يقوم به، وما يأخذه

  

  

                                                            
أحمد عبد : ، تحقيق)2/576(، )أجر(الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، مادةأبو نصر إسماعيل بن حماد، ، الجوهري 1

  .م1987،  هـ 1407، 4الغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت، ط
، حديث )2/101(أبي داود، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، سنن بن الأشعث بن إسحاق، سليمان أبو داود،  2

حسنه الألباني في ). ت.د-ط.د(، محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت: قيق، تح)1575(رقم
  ).5/296(، الأم -كتاب صحيح أبي داود

  ).2/576(، )أجر(تاج اللغة وصحاح العربية، مادةالصحاح الجوهري، ). 1/13(، )أجر(مادةالرازي، مختار الصحاح،  3
  ).1/63( ،)أجر(مادة ابن فارس، مقاييس اللغة، 4
 .24سورة النساء، أية،  5
  ).1/63(المرجع السابق،  6
محمد : ، تحقيق)1/112(ابن الجوزي، أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن، نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر،  7

 .م1984هـ، 1404، 1الكريم كاظم الراضي، مؤسسة الرسالة، لبنان، بيروت، طمحمد عبد 



14 
 

  اصطلاحاًو تعريف الضمان لغةً: الثاني الفرع

  :منها"  ضمان"يوجد عدة معانٍ لغوية لكلمة : الضمان لغةً

من يضمن لي ما بين لحييه وما بين : (سلمليه وقول الرسول صلى االله ع كما جاء في: 1الكفالة - 1
  .فرجه أكفل له دخول الجنةأن الذي يحفظ لسانه و ، أي2)رجليه أضمن له الجنة

 .3الالتزام - 2
 .لتزمهغرمته فا: شيء تضمينا، فتضمنه عنييقال ضمنته ال: 4الغرامة - 3
  .في وعائهأي وضعه .داخل شيء يحويهأي جعل الشيء  :5الاحتواء - 4

المعنى الذي ى الكفالة، والالتزام، والاحتواء، والغرامة، ونما سبق يتبين أن الضمان يأتي بمعم
  .الالتزامو ينطبق على القاعدة  هو الغرامة

   :فهي كثيرة منهافي اصطلاح الفقهاء بالنظر إلى تعريفات الضمان :  الضمان اصطلاحاً

 .وهذا التعريف كما هو واضح للحنفية .6"الهالك إن كان مثليا أو قيمته إن كان قيميا  رد" •

 :من التعريفات المعاصرة القريبة من تعريف الحنفيةو

 .8"غرامة التالف: "بأنه 7عرفه الشوكاني - 1
                                                            

الفيروزآبادي، أبو طاهر مجد الدين محمد، القاموس المحيط، ). 13/257(، )ضمن(ابن منظور، لسان العرب، مادة 1
النشر والتوزيع، مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالة للطباعة و: ، تحقيق)1/1212(، )ضمن(مادة

  ).1/185(، )ضمن(الرازي، مختار الصحاح، مادة. م 2005هـ،  1426، 8بيروت، لبنان، ط
 ).6474(، حديث رقم)8/100(، صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب حفظ اللسان، البخاري 2
 ).35/333(، )ضمن(الزبيدي، تاج العروس، مادة). 2/364(، )ضمن(المصباح المنير، مادةالفيومي،  3

  ).1/1212(، )ضمن(الفيروزآبادي، القاموس المحيط، مادة). 35/333(،)ضمن(تاج العروس، مادة  ،الزبيدي4  
 ).3/372(، )ضمن(ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، مادة 5
 ).4/6(الحموي، غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر،  6
 الشوكاني،كان فقيها مجتهدا من كبار علماء اليمن، ولد جرة هو محمد بن علي بن محمد بن عبد االله: الشوكاني 7

نيل الأوطار، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، إرشاد الفحول، : مؤلفا، منها 114له  ،شوكان، ونشأ بصنعاء
  ).6/298(الزركلي، الأعلام، . هـ 1250توفي عام 

، 1عصام الدين الصبابطي، دار الحديث، مصر،ط: ، تحقيق)5/357(الشوكاني، محمد بن علي، نيل الأوطار،  8
 .م1993هـ، 1413
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 .1"التزام بتعويض مالي عن ضرر للغير : " بأنه "المدخل الفقهي العام" عرفه صاحبو - 2
3 - 2"شغل ذمة بحق أو تعويض لجبر الضرر الناشىء مثليا أو قيميا : "بأنهف كما عر.  
أو ضياع المنافع، أو  تلف المالمن  الالتزام بتعويض الغير عما لحقه :"بأنه 3الزحيليعرفه و  - 4

 .4"عن الضرر الجزئي أو الكلي الحادث بالنفس الإنسانية

على تعويض الضرر في المثليات بعض التعريفات المعاصرة اشتملت من الملاحظ هنا أن و
  .بعضها لم يشتمل على ذلكلقيميات واو

ليصبح ، بنفس المعنى فهما الزحيليهو تعريف الحنفية و الذي يخدم موضوع البحثلذا فالتعريف 
مثلياً  أو ضياع المنافع تلف المال من الالتزام بتعويض الغير عما لحقه: للضمان التعريف المختار

  .أو قيمياً

  اًاصطلاحو لغةً الاجتماعتعريف : الثالثالفرع 

  .5 ضد المتفرق: الجميع، ومن هاهنا وهاهنا بعد تفرقه جمعت الشيء يقال : الاجتماع لغة •

  .1)بين عنقي وكتفي، فجمع فضرب رسول االله صلى االله عليه وسلم بيده :( كما في الحديث الشريف

  .1)وكتفي

                                                            
  ).1/1035(الزرقا، المدخل الفقهي العام،  1
، مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات 551الشريفين، يوسف عبد االله، ضمان المثليات في الفقه الإسلامي، ص 2

  .م2013، جامعة اليرموك، كلية الشريعة، الإسلامية،الد الحادي والعشرون، العدد الأول
في العصر الحديث، وعضو  أهل السنة والجماعةهو وهبه بن مصطفى الزحيلي، دمشقي، وهو أحد أبرز علماء : الزحيلي 3

بجامعة الإسلامي ومذاهبه  الفقهورئيس قسم  ،والسودان وأمريكا والهند وجدة مكةوعضو اامع الفقهية بصفة خبير في 
م بمرتبة الشرف الأولى، 1963عام ) سلاميةالشريعة الإ(، حصل على شهادة الدكتوراة في الحقوق الشريعة، كلية دمشق

  .                .نظرية الضمان نظرية الضرورة الشرعية، د،الفقه الإسلامي في أسلوبه الجدي: ومن كتبه
http://shamela.ws/index.php/author/1052.

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%87%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8
%B2%D8%AD%D9%8A%D9%84%D9%8A  

    .م2012ه، 1433، 9ق، ط، دار الفكر، دمش22الزحيلي، وهبة، نظرية الضمان، ص 4
  ).1/710(، )جمع(الفيروزآبادي، القاموس المحيط، مادة). 8/53(، )جمع(ابن منظور، لسان العرب، مادة 5
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  .2حيث يجتمعان: أي

  .يفترقانأي : مما سبق يدل معنى لا يجتمعان

، اللغويلكلمة يجتمعان عن المعنى ا الاصطلاحيلا يفترق المعنى : لا يجتمعان اصطلاحا •
  .3المتضادينك فهما، في وقت واحد من جهة واحدةيلتقيان لا : لا يجتمعان فمعنى

صورها، و ،بيان معناها الإجماليو "الأجر والضمان لا يجتمعان" قاعدةشرح  :المطلب الثاني

 :فيه ثلاثة فروعو، عليهاأمثلة و

وبيان معناها الإجمالي" الأجر والضمان لا يجتمعان"شرح قاعدة  :الأول الفرع  

هنا الضمان المقصود منه الضمان في هذه القاعدة ليس و ، 4بدل المنفعةفي القاعدة يعني  لأجرا
إن كانت من القيميات أو مثلها إن  بقيمتها المتلففيلتزم  بفعل فاعل  العين الحاصل فعلا بأن تتلف

لضمان  كون الشخص عرضه الحنفيةبل المقصود من الضمان في القاعدة عند  ،كانت من المثليات
الهلاك  أحصلقيمة العين إذا هلكت سواء يعتبر فيها هو المسؤول عن ، فيتحمل التبعة بحيث العين

  .5يحصلفعلا أم لم 

عير المكان الذي  خرمكان آفخالف بها إلى  متفق عليه إلى مكان  دابةشخص لو استأجر  :مثال
فإن سلمت فلا  اً للدابةضامن اتفق عليه المستأجر مع صاحب العين، ففي هذه الحالة يكون المستأجر

   .6أجر عليه عن الزيادة

                                                                                                                                                                                    
) 273: البقرة(}لَا يسأَلُونَ النّاس إِلْحافًا{: قول االله سبحانه وتعالى البخاري، صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب 1
 ).1478(رقم، حديث )2/124(
، دار إحياء التراث العربي، بيروت، )9/62(العيني، أبو محمد محمود بن أحمد، عمدة القاري شرح صحيح البخاري،  2
  ).ت.د-ط.د(
جمال الدين العلوي، دار : ، تحقيق)1/48(ابن رشد الحفيد، أبو الوليد محمد بن أحمد، الضروري في أصول الفقه،  3

  .م1994، 1ان، طالغرب الإسلامي، بيروت، لبن
 ).1/431(الزرقا، شرح القواعد الفقهية،  4
  ).1/1039(الزرقا، المدخل الفقهي العام،  5
المحامي الدكتور صلاح الدين الناهي، دار : ، تحقيق)2/568(السغدي، أبو الحسن علي بن الحسين، النتف في الفتاوى،  6

  .م1984، 1404، 2الفرقان، مؤسسة الرسالة، عمان الأردن، بيروت، لبنان، ط
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 فيعتبرلضمان العين  عرضةكان  ، ولكن المستأجرلم يحصل الهلاك الفعلي للعينهذا المثال  ففي
  .عن قيمتها إذا هلكتهو المسؤول 

، أما عند عدم ي عند اتحاد السبب والمحل معاأ ؛إذا اتحدت جهتهمافالأجر والضمان لا يجتمعان 
 .1اتحاد جهة الأجر وجهة الضمان فقد جتمع الأجر مع الضمان

مل تحت هذه الدابة   وكانتلكي يركبها ووضع خلفه شخص آخر دابة إنسان ستأجر ا لو: مثال
كل الأجر  فيتحمل المستأجر ،معا وماتت بعد وصوها إلى المكان المتفق عليهالاثنين ركوب 

؛ لأن شرط عدم اجتما الأجر لعدم اتحاد جهة الأجر وجهة الضمانقيمة الدابة  ويضمن نصف
  .2والضمان اتحاد السبب والمحل معاً

،  تجب فيه الأجرة؛ لأن الضمانلا أن كل ما يجب فيه الضمان المعنى الإجمالي للقاعدة هو ف
والسبب في ذلك أن من أسباب الضمان التعدي، والمتعدي يعتبر غتصباً، ومنافع المغصوب لا 

  تضمن عند الحنفية

وعلى هذا من استأجر شيئا  ،ي فمالك الشيء لا يدفع أجرة عن ممتلكاتهبالتالفالضامن كالمالك و 
  .3أجرة عليهلا ويكون ضامناً له أتلفه بتعد أو تقصير و

ولا يجب  ،معنى هذه القاعدة أنه لا تجب الأجرة في الحالة التي يجب فيها الضمانيكون اختصار بو
  .عند اتحاد جهة الأجر والضمان  الضمان في الحال التي يجب فيها الأجرة

أن الإنسان إذا كان ينتفع بعين مقابل عوض يدفعه، هم :" يقول خالد بن آل سليمان في شرح القاعدة
فإنه : طرأ على هذه العين ما يجعلها داخلة في ضمانه وتحت مسؤوليته، وكان هو المتسبب في ذلك
ومن  مقابل هذا الضمان يسقط عنه ذلك العوض بمجرد دخولها في ضمانه حتى لو لم تهلك العين،

  4"ابتداء لئلا يجتمع الأجر والضمانباب أولى لو كانت داخلة تحت مسؤوليته 

                                                            
 ).1/431(الزرقا، شرح القواعد الفقهية،  1
  ).1/431(الزرقا، شرح القواعد الفقهية، ). 171-15/170(السرخسي، المبسوط،  2
، رسالة ماجستير، الجامعة الأردنية، 115فقيه، إدريس صالح الشيخ، القواعد والضوابط الفقهية في نظرية الضمان،  ص 3

  .م2006
  ).ت.د-ط.د(، 4خالد بن عبد العزيز، قاعدة الأجر والضمان ومدى ثبوا، صآل سليمان،  4
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  الصور الممكنة التي تدور عليها القاعدة: الفرع الثاني

فهذا الفرع يوضح الحالات التي لا يجتمع فيها الأجر مع الضمان حتى تتضح الصورة أكثر، 
بعد استيفاء  من الشخص يأتي أحياناً التعديفالقاعدة تدور على عشر صور بحسب وقت التعدي، ف

شيء من المنفعة، أي قبل استيفاء  ، أوجزء منهااستيفاء وأحياناً أخرى يكون بعد  ،المنفعةجميع 
، يستوفيها أو لا المتفق عليهابعد التعدي المنفعة الشخص إما أن يستوفي  وفي الحالتين الأخيرتين

من ضرب  ناتجة صور عشر فأصبح المجموعو تتلف، وفي الصور الخمس إما أن تسلم العين أ
كلها أو بعضها قبل  تجب الأجرة عليها المتفقاستوفيت فيها المنفعة وفي كل حالة ، ةاثنين في خمس

، وفي ل المنفعةعند استيفاء كيجب الأجر كاملاً ، ولكن  العين المأجورة في حال سلمتالتعدي 
نفعة بعد الأجر بعد التعدي، وأما أجر ما استوفاه من الماستيفاء بعضها يجب بحسابه، ولا يجب 

   .1ضامناً فإنه ساقط التعدي بحيث يصبح

  :2تلك الصور موضحة في الجدول الأتي تطبيقاتو

  الحكم  وضع الدابة  تصرف المستأجر 

  ضامن ولا أجر عليه  سلمت الدابة  تعدى ولم ينتفع مطلقا -1
  ضامن ولا أجر عليه  تلفت الدابة  تعدى ولم ينتفع مطلقا -2
  ضامن ولا أجر عليه  سلمت الدابة  تعدى ثم انتفع -3
  ضامن ولا أجر عليه  تلفت الدابة  تعدى ثم انتفع -4
  يجب الأجر كله  سلمت الدابة  انتفع ثم تعدى -5
  يضمن قيمتها ولا أجر  تلفت الدابة  انتفع ثم تعدى -6
  يجب الأجر لما قبل التعدي فقط  الدابةسلمت   استوفى المنفعة كلها وتعدى في أثنائها -7
  يضمن قيمتها ولا أجر عليه  تلفت الدابة  استوفى المنفعة كلها وتعدى في أثنائها -8
استوفى بعض المنفعة ثم تعدى ولم ينتفع بعد      -9

  ذلك
التعدي بحسابه يجب الأجر لما قبل   سلمت الدابة

  فقط
استوفى بعض المنفعة ثم تعدى ولم ينتفع بعد  -10

  ذلك
  يضمن قيمتها ولا أجر عليه  تلفت الدابة

                                                            
  )1/434(الزرقا، شرح القواعد الفقهية،  1
، 3، دار الترمذي، دمشق، ط98الدعاس، عزت عبيد، القواعد الفقهية، ص). 1/434(الزرقا، شرح القواعد الفقهية،  2

  .م1989ه، 1409
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 شرط وهو أن لا يكون الأجر قد ثبت علىة يقيدون هذه القاعدة بيفالحنيتضح مما سبق أن و
، وإذا هلكت العين بعد التعدي قبل إعادتها إلى حالة ضمان العين الشخص قبل أن يصبح في 

  . 1 في ضمان الأصل داخلصاحبها فإنه يضمنها ولا أجر عليه لأن ضمان المنافع  

  أمثلة على القاعدة: الفرع الثالث

بعضها فقط لتوضيح عات على هذه القاعدة، يمكن الاقتصار على يالتفريوجد عدد كبير من الأمثلة و
  .أثر اختلاف الفقهاء فيها في مبحث مستقل لاحقاً الباحثة ذكرستالقاعدة و

من صاحبها لزراعتها وكان نوع الزرع المتفق عليه هو الحنطة لو استأجر شخص أرضا  - 1
أشد ضررا ضمن ما نقصها؛ لأن الرطبة ي 2زرعها رطبةفخالف الشرط المتفق عليه و

؛ لأن الأجر مع عليه، ولا أجر الحنطة، فصار بزراعة الرطبة غاصبا للأرضبالأرض من 
 .3الضمان لا يجتمعان

معين فخالف المكان المتفق عليه بحيث ذهب إلى مكان آخر فإنه لو استأجر دابة إلى مكان  - 2
فيجب عليه الضمان؛ لأن الأجرة والضمان  بسبب مخالفته للشرط المتفق عليه ضامنا يصير

  .4لا يجتمعان
ليحمل عليه  قمحاً فخالف في جنس المحمول ضمن لأنه أصبح غاصباً  استأجر حماراً - 3

 .5ولا أجر إذ لا يجتمعانبسبب مخالفته للشرط المتفق عليه 
ففي هذه الطريق  جزء منالإجارة في  ثم أنكريعني استأجر دابة  :الجحود في الطريق - 4

 غاصبا؛ لأنه أصبح  نكار ولا يجب الأجر بعدهأجر ما ركب قبل الإ الحالة يجب عليه
 .6والأجر والضمان لا يجتمعان بسبب جحوده

  
                                                            

 .1040الزرقا، المدخل الفقهي العام، ص 1
ابن منظور، لسان العرب، . هي الفصفصة نفسها، وجمعها رطاب: روضة الفصفصة ما دامت خضراء، وقيل: الرطبة 2

المصدر نفسه، . هي الرطبة من علف الدواب، ويسمى القت، فإذا جف فهو قضب: والفصفصة). 1/419(، )رطب(مادة
  ).7/67(، )فصص(مادة

  ).4/216(الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،  3
  .هـ1322، 1، المطبعة الخيرية، ط)1/263(الحداد، أبو بكر بن علي بن محمد، الجوهرة النيرة على مختصر القدوري،  4
 ).ت.د- ط.د(، دار الكتاب الإسلامي، )1/18(البغدادي، أبو محمد غانم بن محمد، مجمع الضمانات،  5
- ط.د(، )2/234(خسرو، محمد بن فرامرز بن علي، درر الحكام شرح غرر الأحكام، دار إحياء الكتب العربية، ملا  6
 ).ت.د
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  ومستثنياتها "الأجر والضمان لا يجتمعان"قاعدةب القواعد ذات الصلة : المبحث الثاني

كذلك هناك مستثنيات و "الضمان لا يجتمعانالأجر و" فقهية لها علاقة بقاعدة هناك عدة قواعد
  :المطالب الآتيةالتي سيتم بحثها من خلال وللقاعدة 

  ".الخراج بالضمان" قاعدة : المطلب الأول

  ."الغنم بالغرم" قاعدة : المطلب الثاني

  ."النقمة تقدر بقدرهاالنعمة تقدر بقدرها و" قاعدة : المطلب الثالث

  ".الأجر والضمان لا يجتمعان"قاعدةمستثنيات : المطلب الرابع

  :المطلب الأول

   1"الخراج بالضمان: "قاعدة

  فقد تم تقسيم هذا المطلب إلى عدة فروع" الخراج بالضمان" لتوضيح قاعدة

  شرح مفردات القاعدة: الفرع الأول

  المعنى الإجمالي للقاعدة: الفرع الثاني

  تأصيل القاعدة: الفرع الثالث

  أمثلة على القاعدة: الفرع الرابع

  

  

  

  

                                                            
  ).1/127(ابن نجيم، الأشباه والنظائر، ). 1/135(السيوطي، الأشباه والنظائر،  1
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  شرح مفردات القاعدة:الفرع الأول

  تعريف الخراج: أولا

ما يخرج مثال ذلك ، عنه أو انفصاله شيء منشيء ز وبركل ما يخرج من الشيء، ك :الخراج لغة
  .1والماء الذي يخرج من السحاب ،من غلة الأرض 

وما يغل من الغلات  ،ما ينتج منه من النتاجو ،هو الذي يخرج من ملك الإنسان": الخراج اصطلاحا
  .2"كلبن الحيوان ونتائجه، وبدل إجارة العقار، وغلال الأرضين وما إليها من الأشياء

  
  تعريف الضمان: ثانيا

المؤنة كالإنفاق على الحيوان :" المراد بالضمان هناو اصطلاحاًعرف الضمان لغة وسبق و
  .3غيرهاو ومصاريف العمارة للعقار

  الإجمالي للقاعدةالمعنى : الفرع الثاني

من الشيء تكون للمشتري  خرجأن كل عين أو منفعة أو غلة تأي : معنى قاعدة الخراج بالضمان
  .4المبيع كان من ضمانهأنه في حال تلف  بمعنى ، كان في ضمانه المبيعتعويضاً له لأن ذلك 

  تأصيل  القاعدة: الفرع الثالث

راج لخا: (نصه حديث نبوي شريف، وأصلها المعروفةقاعدة الخراج بالضمان من القواعد الفقهية 
أن رجلا، ابتاع غلاما فأقام عنده ما شاء االله أن يقيم، ثم وجد  :"ودهقيل في سبب ورو. 5)بالضمان

                                                            
، )1/191( ،لفقهاءقلعجي وقنيبي، معجم لغة ا. )225-1/224(، )خرج(رون، المعجم الوسيط، مادةمصطفى وآخ 1

  .م1988هـ،  1408، 2دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، ط
 ).1/88(حيدر، درر الحكام في شرح مجلة الأحكام،  2
 ).1/88(المصدر نفسه،  3
  ).2/119(، المنثور في القواعد الفقهية، الزركشي 4
 .7سبق تخريجه، ص 5
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يا رسول االله، قد استغل : فرده عليه فقال الرجلبه عيبا فخاصمه إلى النبي صلى االله عليه وسلم 
  .1")الخراج بالضمان(: غلامي، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم

، وإذا هلكت فمالكها من يتحمل تبعات هلاكها، أن كل من ملك شيئا فهو مالك لمنافعه: من المعقولو
الرد بخيار العيب، فإن المشتري وكان هذا الشيء معيباً وهلك قبل فإذا اشترى شخصاً شيئاً ما 

  .2"له منافعهاإذا كانت في يده و يتحمل تبعات الهلاك

  :"الخراج بالضمان على قاعدة سؤالانجاء في مؤلفات كتب القواعد و
م العقد، أو انفسخ، كانت الزوائد قبل القبض للبائع، تل; لو كان الخراج في مقابلة الضمان  :الأول

  .قائل بهلكونه من ضمانه، ولا 
واقتصر في الحديث على  أن الخراج معلل قبل القبض بالملك، وبعده به وبالضمان معا،ب: وأجيب

  .واستبعاده أن الخراج للمشتري لأنه أظهر عند البائع، وأقطع لطلبه ؛التعليل بالضمان 
  

  .الضمان، لزم أن يكون الزوائد للغاصب، لأن ضمانه أشد من ضمان غيره: لو كانت العلة :الثاني
بأنه صلى االله عليه وسلم قضى بذلك في ضمان الملك، وجعل الخراج لمن هو مالكه، إذا : وأجيب 

  .3"مشتري، والغاصب لا يملك المغصوبتلف تلف على ملكه، وهو ال
  

  أمثلة على القاعدة: الفرع الرابع

وتكون  فيحق له رد المبيع إلى صاحبهعيبا قديما،  من اشترى بيتاً وسكن فيه ، ثم اكتشف به -1
 .4في ضمانه ، لأن المبيع كان للمشتريقبل الرد الغلة 

لأسبوع كامل لوجود عيب قديم رة أجرة ثم ردها لصاحبها بعد استعمالها خص سيااستأجر شلو  -2
  .5ا عنده كان ضامنا لها وجوده ت وقتلأنه لو تلففيها، فلا تلزم المشتري أجرة ذلك الأسبوع 

                                                            
، حديث )3/284(فيمن اشترى عبدا فاستعمله ثم وجد به عيبا، أبو داود، سنن أبي داود، كتاب البيوع، باب  1

 ).1315(، حديث رقم)5/159(حسنه الألباني في كتاب إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ). 3510(رقم
 .313شبير، القواعد الكلية، ص 2
-1/127(يم، الأشباه والنظائر، ابن نج). 2/120(الزركشي، المنثور، ). 1/136(السيوطي، الأشباه والنظائر،  3

128.( 
شعيب الأرناؤوط ومحمد زهير الشاويش، : ، تحقيق)8/164(أبو محمد الحسين بن مسعود، شرح السنة، البغوي،  4

 .م1983هـ، 1403، 2المكتب الإسلامي، دمشق، بيروت، ط
 .315شبير، القواعد الكلية، ص 5
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   1"منبالغ رمالغ: "قاعدة: المطلب الثاني

هي عكس ، و2)الخراج بالضمان (: رسول االله صلى االله عليه وسلمالحديث تستفاد هذه القاعدة من 
لا يغلق : (سلم القاعدة في قوله، وقد ذكر الرسول صلى االله عليه و3القاعدة السابقة صرحت بهما 

  .4)الرهن لصاحبه غنمه وعليه غرمه
  : معنى الحديث

  فقد تم تقسيم هذا المطلب إلى عدة فروع" م نبالغ رمالغ" لتوضيح قاعدةو

  شرح مفردات القاعدة: الفرع الأول

  للقاعدةالمعنى الإجمالي : الفرع الثاني

  ةأمثلة على القاعد: ثالثالفرع ال

  شرح مفردات القاعدة: الفرع الأول

  متعريف الغر: أولا

  .5أداء ما لزموجوب : م لغةًرالغ

 :للغرم في اصطلاح الفقهاء عدة تعريفات منها: الغرم اصطلاحاً

 .6النقصانالتلف و •

 
                                                            

  ).1/437(الزرقا، شرح القواعد الفقهية،  1
  .7ق تخريجه، صسب 2
 .112، القواعد والضوابط الفقهية في نظرية الضمان، صفقيه 3
، حديث )1/172( (سليمان بن الأشعث بن إسحاق، المراسيل، كتاب الطهارة، باب ما جاء في الرهن، أبو داود،  4

كتاب التعليقات ضعفه الألباني في . ه1408، 1شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: ، تحقيق)187(رقم
 ).5904(، حديث رقم)8/351(الحسان على صحيح ابن حبان، 

إبراهيم السامرائي، دار . مهدي المخزومي، د. د: تحقيق، )4/418(، العين، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمدالفراهيدي،  5
  ).33/170(، )غرم(الزبيدي، تاج العروس، مادة ).ت.د-ط.د(دار ومكتبة الهلال، 

هـ، 1408، 1، دار الغرب الإسلامي، ط)2/368(أبو الوليد محمد بن أحمد، المقدمات الممهدات، ابن رشد،  6
 .م1988
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  .1الضمان •

  تعريف الغنم: ثانيا

  . 2"من قبلإفادة شيء لم يملك ": الغنم لغةً

  :منها ريفاتللغنم في اصطلاح الفقهاء عدة تع: الغنم اصطلاحاً

 .3منافعال ،الولدو الدر، •
 .4النماءوالزياده  •
  .5الغلة، الخراج •

  المعنى الإجمالي للقاعدة: الثاني الفرع

  
وما أحد  له،  ولا يشاركه في غنمه للشيء يكونالمالك أي أن ما يغنمه الشخص : الغنم بالغرم

  .6قولهم الغرم مجبور بالغنم المقصود من وهذا غيره  ذلك الشخص لا يتحمله يغرمه
أن هذه القاعدة مأخوذة من المجامع وهي " الغرم بالغنم"جاء في درر الحكام عن معنى قاعدة و

أحد  مثلاً ،أي أن من ينال نفع شيء يجب أن يتحمل ضرره" الخراج بالضمان" عكس قاعدة 
    .7من الخسارة بنسبة ما له من المال المشترك كما يأخذ من الربح الشركاء في المال يلزمه

  

  

                                                            
 ).ت.د-ط.د(، دار الفكر، )3/103(، الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1
  )4/397(، )غنم(ابن فارس، مقاييس اللغة، مادة 2
 .م1932هـ، 1351، 1، المطبعة العلمية، حلب، ط)3/163(حمد بن محمد، معالم السنن، الخطابي، أبو سليمان  3
 ).2/368(المقدمات الممهدات، ابن رشد،  4
 ).4/60(بداية اتهد واية المقتصد، ابن رشد الحفيد،  5
هـ، 1412، 2ت، ط، دار الفكر، بيرو)4/270(رد المحتار على الدر المختار، ، محمد أمين بن عمر ابن عابدين، 6

  .م1992
  ).1/90(حيدر، درر الحكام،  7
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  أمثلة على القاعدة :ثالثال الفرع

  ":منهايوجد عدة أمثلة على هذه القاعدة 

 .أجرة كتابة سند المبايعة وحجة البيع تلزم المشتري؛ لأن منفعة السند تعود عليه لا على البائع •
والترميم فعلى كل واحد من الشركاء أن يدفع من النفقات بنسبة إذا احتاج ملك مشترك للتعمير  •

 .حصته في الملك
كذلك النهر المشترك إذا احتاج إلى تصليح فيشترك في التعمير كل من لحقه ضرر بالخراب  •

وكلما انتهى التصليح لأرض أحدهم وتجاوزها خلص صاحب تلك الأرض من الاشتراك في 
 .قد انتهت وهلم جرا إلى آخر النهرنفقات التصليح حيث تكون مضرته 

 .1"كإيجاب ضمان العين المرهونة على المرتهن لقاء تمكنه من استيفاء دينه منهاو •
    

  2"النعمة بقدر النقمة، والنقمة بقدر النعمة"قاعدة: المطلب الثالث

. بقدر النقمةالنقمة : القسم الثانيالنعمة بقدر النقمة، و القسم الأول: هذه القاعدة مكونة من قسمين
الجزء الثاني من القاعدة الخراج بالضمان، و" قاعدةمرادف لمعنى ول من هذه القاعدة فالجزء الأ

  . 3" الغرم بالغنم" قاعدةمرادف لمعنى 

إفادة أصل المقابلة، وهو كون الخراج لقاء الضمان، وكون "هو  نى الإجمالي للقاعدة بجزئيهاعالمف
  .4"الغرم لقاء الغنم

 تكون كلفته ومشقته معين فعلى قدر تلك النعمةالإنسان من شيء  فكل نعمة يحصل عليهاوبذلك 
  .5وصعوبته

  :من التطبيقات على هذه القاعدةو

                                                            
  ).1/437(الزرقا، شرح القواعد الفقهية، ). 1/90(حيدر، درر الحكام،  1
نور محمد، كارخانه تجارت ، نجيب هواويني: قيقتح ،)88(المادة ،)1/26(، ، مجلة الأحكام العدليةمجموعة من المؤلفين 2

  )ت.د-ط.د(، كتب، آرام باغ، كراتشي
 )1/141(الزرقا، شرح القواعد الفقهية،  3
  ).1/141(المصدر نفسه،  4
  ).1/545(الزحيلي، القواعد الفقهية،  5
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  .1لكل منهما على قدر الحصصمير التع يكون إذا كان مشتركاً بين اثنين الملك  أن -1
القتيل تدفع من بيت المال ولو قتل اللقيط شخصاً فإن دية بيت المال  واجبة علىنفقة اللقيط   -2

رم نفقات اللقيط بيت المال الذي يغتعود إلى بيت المال لو مات لأن  أيضا تركتهأيضاً، و
 .2يغنم تركته ويتحمل عنه ديونه

  
بعد الحديث عن القواعد ذات الصلة بقاعدة البحث يتبين أن هناك فروق بينها وبين قاعدة الأجر 

عند البحث للعمل بها  تصلح أن قاعدة الخراج بالضمان: الفروقوالضمان لا يجتمعان ومن هذه 
، عند البحث فيمن يجب عليه الغرمللعمل بها  ، أما قاعدة الغرم بالغنم فتصلحفيمن يستحق الخراج

عند البحث في مقدار الخراج والغنم الذي يستحقه  للعمل بها فتصلح أما قاعدة النعمة بقدر النقمة
، أما قاعدة الأجر والضمان لا قدار الضمان والغرم الذي يجب عليهماالضامن والغارم، أو م

  .3عند البحث عن مدى ثبوت الأجر على الضامن يجتمعان فتصلح
  

   "الأجر والضمان لا يجتمعان"قاعدةمستثنيات : المطلب الرابع

المنفعة يلزم ضمان  حيث ،ثلاثة مواضعفي  "الضمان لا يجتمعانجر والأ:" جد مستثنيات لقاعدةوي
  :هيو أي أجر المثل في كل حال

 .إن كان ذلك المال مال وقف - 1
 .مال صغير إذا كان المال - 2
 .4لم يكن بتأويل ملك، أو عقدوإن كان معدا للاستغلال   - 3

  :فيما يلي بعض التطبيقات على تلك المستثنياتو

  

  

  

                                                            
  ).1/545(المصدر نفسه،  1
 )1/90(حيدر، درر الحكام،  2
  .14دة الأجر والضمان ومدى ثبوا، صآل سليمان، خالد بن عبد العزيز، قاع 3
  ).1/685(حيدر، درر الحكام،  4
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  :بالنسبة لمال الوقف

  :فالأمثلة عليه كثيرة ومنها

سكن فيها  التي ةالأجرة عن المد دفعيلزمه  وقفإذا اشترى أحد دارا وسكنها، ثم ظهر أنها مال  -
 .في الدار

 .مجانا في الدار الموقوفة لسكناه لزم الساكن أجر المثل أسكن إمام مسجد شخصالو  -

  :بالنسبة لمال الصغير

أجر المثل لحصة  شخص بالغ وصغير وسكنها البالغ يجب عليهإذا كانت دار مشتركة بين  -
  .الصغير

أجر المثل  و لوقف لشهر وسكن فيه شهرين يجب عليهصغير ألطفل  لو استأجر أحد عقارا  -
  .1للشهر الثاني

  :ستغلالبالنسبة للمال المعد للا

 .وجبت عليه أجرتهلو دخل أحد محلا معدا للاستغلال كالخان والحمام، وادعى غصبه  -
استعمالها تأويل ملك أو عقد يجب على المستخدم معدة للاستغلال، ولم يكن في إذا كانت الدار  -

 .أجر المثللها 
حبس المأجور في يده قام بلو استأجر أحد عقارا معدا للاستغلال وفسخ الإجارة بعد ذلك و -

لزمه أداء  كونه له الحق بحبسهل فترةوسكنه  ل الإجارة الذي أعطاه للمؤجر وقدماًلاستيفاء بد
  .2أجرة تلك المدة

  

  

 

                                                            
 ).688، 1(حيدر، درر الحكام،  1
 ).689، 1(، )688، 1(حيدر، درر الحكام،  2
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: ثالثلالمبحث ا  

ثلاثة مطالبفيه و ،الألفاظ ذات الصلة بهو ،أسبابهالضمان، و مشروعية  

  .مشروعية الضمان :لأولالمطلب ا

  .أسباب الضمان: المطلب الثاني

.الألفاظ ذات الصلة بالضمان: المطلب الثالث  

  .مشروعية الضمان: لأولالمطلب ا

مدى  قد بينت الشريعة الإسلاميةو من الضياع حقوق الناسلحفظ وصيانة  الإسلاميةالشريعة إن 
 أمور كثيرة لحفظها، ومن ضمن هذه الأمور إيجابأوجبت ورمة الاعتداء على حقوق الناس، ح

مصلحة للعباد، وتحقيقاً لمقصد عظيم من مقاصد الشريعة من لما في ذلك بالاعتداء عليه، الضمان 
  .مقصد حفظ المالوهو الخمسة ، 

  .1"الآجلما هو لمصالح العباد في العاجل ووضع الشرائع إن:" فجاء في كتاب الموافقات

على النحو  ، وهيالمعقولرة  في الكتاب، والسنة، والإجماع، ووالأدلة على مشروعية الضمان كثي
  :الآتي

  :يوجد الكثير من الآيات الشريفة التي تدل على مشروعية الضمان مثل :القرآن الكريم  من - 1
 .2}وإِن عاقَبتُم فَعاقبوا بِمثْلِ ما عوقبتُم بِه{: قوله جل شأنه •

  .فهي تدل على مشروعية الضمان، 3"إن أخذ منك رجل شيئًا فخذ منه مثله:" وجاء في تفسيرها

  

                                                            
 ).2/9(الشاطبي، الموافقات،  1
 .126سورة النحل، آية،  2
 أسعد محمد الطيب، مكتبة: ، تحقيق)7/3308(أبو محمد عبد الرحمن بن محمد، تفسير القرآن العظيم، ابن أبي حاتم،  3

  .هـ 1419، 3نزار مصطفى الباز، المملكة العربية السعودية، ط
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، 1}قَالُوا نَفْقد صواع الْملك ولِمن جاء بِه حملُ بعيرٍ وأَنَا بِه زعيم {: تعالىقول االله سبحانه و •
 .2الكفيل: ومعنى كلمة زعيم في الآية الشريفة أي

  .3"الزعيم والكفيل والحميل والضمين والقبيل سواءأن  ":"الجامع لأحكام القرآن" جاء في كتاب
في الْحرث إِذْ نَفَشَتْ فيه غَنَم الْقَومِ وكُنَّـا   وداود وسلَيمان إِذْ يحكُمانِ{: تعالىقول االله سبحانه و •

  .4 }لِحكْمهِم شَاهدين

صاحب حرث، نفشت فيه غـنم   -عليهما السلام –أنه تحاكم إلى داود وسليمان : " تفسير هذه الآيةو
: فأكلت مافي أشجاره ورعت زرعه، فقضى فيه داود عليه السـلام أي رعت ليلاً، : القوم الآخرين

بأن الغنم تكون لصاحب الحرث تعويضاً له عما لحقه من ضرر نظراً لتفريط أصـحابها، وجبـراً   
للنقص الذي أصابه ، وحكم فيها سليمان بحكم موافق للصواب، بأن أصحاب الغنم يدفعون غـنمهم  

ا، ويقومون على بستان صاحب الحرث حتى يعـود إلـى   إلى صاحب الحرث فينتفع بدرها وصوفه
  .5"حاله الأولى، فإذا عاد إلى حاله، ترادا ورجع كل منهما بماله

عن طريق تعويض الشخص المعتـدى  فهذه الآية أثبتت هذا الأصل الشرعي، وهو وجوب الضمان 
  .الأضرار التي لحقت به بسبب ذلك التعديعن  عليه

  

  

  

  

                                                            
 .7سورة يوسف، آية،  1
  ).12/266(، )زعم(ابن منظور، لسان العرب، مادة 2
أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار : ، تحقيق)9/231(القرطبي، أبو عبد االله محمد بن أحمد، الجامع لأحكام القرآن،  3

 .م 1964هـ، 1384، 2ة، طالكتب المصرية، القاهر
  .78سورة الأنبياء، آية،  4
عبد الرحمن : ، تحقيق)1/528(السعدي، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد االله، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان،  5

 .  م2000هـ، 1420، 1بن معلا اللويحق، مؤسسة الرسالة، ط
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 :منهاتحدثت عن مشروعية الضمان وكثيرة فهناك أحاديث أما من السنة  - 2
كانت له ناقـة ضـارية، فـدخلت    : (أنه قال -رضي االله عنه– 1ما روي عن البراء بن عازب •

حائطاً فأفسدت فيه، فكلم رسول االله صلى االله عليه وسلم فيها فقضى بأن حفظ الحوائط بالنهـار  
ا، وأن على أهل الماشية مـا أصـابت ماشـيتهم    على أهلها، وأن حفظ الماشية بالليل على أهله

 .2)بالليل

وقت النهار فلا ضمان على أهلها، وأن مـا  من مال الغير  كل ما تفسده الماشية على  فيدل الحديث
  .مشروعية الضمان يدل قطعاً علىهذا ، و3مالكها تلف بسببها ليلاً فالضمان على

أن النبي صلى االله عليه وسلم كان عند بعض : (قال - رضي االله عنه -  4عن أنس بن مالك •
نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم بقصعة فيها طعام، فضربت بيدها، فكسرت 

                                                            
عدي بن جشم بن مجدعة بن حارثة، الفقيه الكبير، الأنصاري، الحارثي، هو أبو عمرو بن الحارث بن : البراء بن عازب 1

أبي : روى أيضا عنة مع النبي صلى االله عليه وسلم والمدني، من أعيان الصحابة، روى حديثا كثيرا، وشهد غزوات كثير
السوائي الصحابيان، وعدي عبد االله بن يزيد الخطمي، وأبو جحيفة : بكر الصديق، وخاله؛ أبي بردة بن نيار، حدث عنه

توفي سنة إحدى : وقيل.، وأبو إسحاق السبيعي، وطائفة سواهم، توفي سنة اثنتين وسبعينت، وسعد بن عبيدةبن ثاب
، )1/362(ابن الأثير، أبو الحسن علي بن أبي الكرم، أسد الغابة في معرفة الصحابة، . وسبعين، عن بضع وثمانين سنة

الذهبي، أبو عبد االله .  1994هـ  ، 1415دل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية،،عا -علي محمد معوض : تحقيق
 .م2006هـ، 1427، )ط.د(دار الحديث، القاهرة، ، )195- 3/194(سير أعلام النبلاء، ، شمس الدين محمد

، )3/298(زرع قوم، سنن أبي داوود، أبواب الإجارة، باب المواشي تفسد أبو داود سليمان بن الأشعث، أبو داوود،  2
، حديث )5/362(إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، صححه الألباني في كتاب  ). 3570(حديث رقم

 ).1527(رقم
، دار )9/350(العظيم آبادي، أبو عبد الرحمن محمد أشرف، عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعه حاشية ابن القيم،  3

  .هـ 1415 ،2الكتب العلمية، بيروت، ط
بن زيد بن جندب بن عامر، الإمام، المفتي، المقرئ، المحدث، راوية الإسلام، الأنصاري، هو أبو حمزة : أنس بن مالك 4

الخزرجي، خادم رسول االله صلى االله عليه وسلم ، وقرابته من النساء، وتلميذه، وآخر أصحابه موتا، له من الأحاديث 
وانفرد البخاري بثمانين حديثا، ومسلم .ق له البخاري، ومسلم على مائة وثمانين حديثاألفان ومائتان وستة وثمانون، واتف

  .)396،406-3/395(بلاء، ، سير أعلام النهبيالذ). 2/24(الزركلي، الأعلام، .  هـ 93توفي سنة . بتسعين
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وحبس الرسول والقصعة حتى فرغوا، فدفع كلوا : القصعة، فضمها وجعل فيها الطعام، وقال
 . 1)القصعة الصحيحة، وحبس المكسورة

أن الحديث دليل على أن من استهلك على غيره شيئا كان مضمونا :"سبل السلام  فيوجاء 
  .2"بمثله

 
 . 3)من تطبب ولم يعلم منه طب قبل ذلك فهو ضامن: (ومنها قوله صلى االله عليه وسلم  •

  .4"أن المعالج إذا تعدى فتلف المريض كان ضامناً  :"وجاء في شرح الحديث الشريف

يجب عليه  بالآخرين اًضررلالة واضحة على أن من ألحق الشريف يدل دفهذا الحديث      
  . الضمان

 

  الدال على القاعدة الفقهية الكلية  5)لاضرر ولاضرار: (ومن ذلك أيضاً قوله صلى االله عليه وسلم •
  . 6)الضرر يزال(الكبرى 

ثم ذكر ...ويبتنى على هذه القاعدة كثير من أبواب الفقه، فمن ذلك : "الحنفي 7فقد قال ابن نجيم
  . 8"وضمان المتلفات

                                                            
،حديث )3/136(البخاري، صحيح البخاري، كتاب المظالم و الغصب، باب إذا كسر قصعة أو شيئا لغيره،  1

  ).2481(رقم
  ).ت.د-ط.د(، دار الحديث، )2/101(الصنعاني، أبو إبراهيم محمد بن إسماعيل، سبل السلام،  2
النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب، سنن النسائي، كتاب القسامة، باب صفة شبه العمد وعلى من دية الأجنة  3

، 1406، 2ح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب،طعبد الفتا: ، تحقيق)4830(، حديث رقم )8/52(، ...
 ).6148(، حديث رقم)2/1059(حسنه الألباني في كتاب صحيح الجامع الصغير وزياداته، . م1986

 .)4/39( ، معالم السنن،الخطابي 4
  .4سبق تخريجه، ص 5
، )8/3859(علي، التحبير شرح التحرير، المرداوي، أبو الحسن  علاء الدين ). 1/41(والنظائر،  ، الأشباهالسبكي 6

  .م2000هـ، 1421، 1عبد الرحمن الجبرين وآخرون، مكتبة الرشد، السعودية، الرياض،ط. د: تحقيق
 .6صسبقت ترجمته،  :ابن نجيم 7
  ).1/73(، الأشباه و النظائر، ابن نجيم 8



32 
 

 :من ذلكو - رضوان االله عليهم -ن الصحابة في زم لقد كان الضمان موجوداً :الآثار - 3

  في المرتدين استتبهم وكفلهم، فتابوا، وكفلهم : ( - رضي االله عنه-1قيل لعبد االله بن مسعود
   .2)عشائرهم

ان مشروعا في زمن الصحابة رضوان االله كذا دليل واضح على أن الضمان  هف: وجه الدلالة
 .عليهم

في الشرع،  فقهاء المسلمين على أن أموال المسلمين ودماءهم محفوظة ومصونةأجمع    - 4
المسلم ولا يحل امرىء يحل دم حظر بمعنى تحريم الاعتداء عليها، فلا الوأن الأصل فيها 

 .3ماله إلا بحقالتعدي على 
 ـ : المعقول  - 5 ال مـن  أن الضمان جاء للحفاظ على أموال الناس ومن المعلوم أن حفـظ الم

الضـمان  ليها الشريعة الإسلامية الغراء، ولو لم يشـرع  الضروريات الخمس التي دعت إ
الناس اعتدى ووانتشر الفساد لعمت الفوضى شيئا غير مطالب به  علم الناس أن الذي يتلفو

 . 4على بعضهم البعض دون أي رادع

حفظا للحقوق، ورعاية للعهود، وجبرا للأضـرار،   أن الضمان شرع :"جاء في الموسوعة الفقهيةو
  .5"وزجرا للجناة، وحدا للاعتداء

                                                            
الهذلي المكي، صحابي كان من أكابرهم،  بن شمخ بن فار هو أبو عبد الرحمن بن غافل بن حبيب: عبد االله بن مسعود 1

. فضلا وعقلا، وقربا من رسول االله صلّى االله عليه وسلم، ومن السابقين إلى الإسلام، وأول من جهر بقراءة القرآن بمكة
ومختارات من  خطبة له) في البيان والتبيين(وأورد الجاحظ . حديثا 848وكان خادم رسول االله صلى االله عليه وسلم، له 

: ، تحقيق)3/111(ابن سعد، أبو عبد االله محمد بن سعد بن منيع، الطبقات الكبرى، . ه32كلامه، توفي رضي االله عنه عام
  .)4/137(الزركلي، الأعلام،  .م1990هـ،  1410، 1محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

، حديث )3/95(، باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرهاالبخاري، صحيح البخاري، كتاب الكفالة،  2
 ).2290(رقم

  ).ت.د(، 1، طمصر ،، مطابع دار الصفوة)28/221(وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الموسوعة الفقهية الكويتية،  3
  ).ت.د(
هـ،  1429، ،معهد العلوم الشرعية، مسقط، عمان12شخار،أبو نصر بن محمد، قاعدة الربح بالضمان،  ص 4

 .م2008
 ).28/221(وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الموسوعة الفقهية الكويتية،  5
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  :أسباب الضمان: المطلب الثاني

فمنهم من جعل للضمان ها، لضمان، ولكنهم لم يتفقوا على تحديدل اًأسباباتفق الفقهاء على أن هناك 
  : بيان ذلكو، ة أسبابأربعله منهم من ذكر ثلاثة أسباب و

 :بأربعة أسباب في الشرع إنما يجب ضمان ال  ذهب الحنفية إلى أن - 1
 .1الغصب •
 .2العدوان •
 .الإتلاف •
 .التسبب بالإتلاف •

المال يضمن بالإتلاف تارة وبالغصب أخرى، وفي الإتلاف المسبب إذا كان  :"جاء في المبسوط
متعديا يجعل كالمباشر في حكم الضمان كحفر البئر ووضع الحجر في الطريق فكذلك في 

  .3"الغصب

فلا :"قالو...الغصب إنما جعل سببا لوجوب الضمان بوصف كونه تعديا :"بدائع الصنائعجاء في و
  .4"لوجوب الضمانشك أن الإتلاف سبب 

 .5أربعةإلى أن أسباب الضمان  ذهب المالكية - 2
 العدوان •
  .الإتلاف •
 .التسبب للإتلاف •
 .وضع اليد غير المؤتمنة •

                                                            
ي، مختار الصحاح، الراز. أخذ مال متقوم محترم بلا إذن مالكه، بلا خفية: أخذ الشيء ظلما، و قيل أنه: الغصب 1

 ).1/162(الجرجاني، التعريفات، ). 1/227(، )غصب(مادة
المناوي، زين الدين محمد ، التوقيف على مهمات التعاريف، . أسوأ الاعتداء في قول أو فعل أو حال: العدوان 2
  .م1990هـ،1410، 1، عالم الكتب، القاهرة، ط)1/238(
 ).11/54(السرخسي، المبسوط،  3
  ).164-7/143(الكاساني، بدائع الصنائع،  4
  ).3/317(القرافي، الذخيرة، ). 207-2/206(القرافي، الفروق،  5
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من  يتبين باب الضمان ثلاثة، ولكنأن بعض نصوص المالكية ذكرت أن أس وعند البحث يلاحظ
الضمان في الشريعة ثلاثة لا رابع اعلم أن أسباب "  :أنها أربعة أسباب، فقد جاء في الفروقأقوالهم 

وثانيها التسبب للإتلاف كحفر الآبار في طرق الحيوان في ...أحدها العدوان كالقتل والإحراق :لها
  .1"مؤتمنةوثالثها وضع اليد التي ليست  ...غير الأرض المملوكة للحافر

أو التسبب  ،الإتلاف :ةثلاثأسباب الضمان في الشريعة " :العدوان، فقال" الذخيرة" م يذكر في كتابهول
  .2"منةتأو وضع اليد التي ليست مؤ ،للإتلاف

وأما الموجب للضمان، فهو إما المباشرة لأخذ المال المغصوب أو لإتلافه، :"جاء في بداية المجتهدو
واختلفوا في السبب الذي يحصل بمباشرته . وإما المباشرة للسبب المتلف، وإما إثبات اليد عليه

  .3"تناول التلف بواسطة سبب آخرالضمان إذا 
  
 :4أن أسباب الضمان أربعةإلى ذهب الشافعية و - 3
 .عقد •
 .يد  •
 .تلافإ  •
 .5حيلولة •

اليد مؤتمنة : الثاني...العقد، كالمبيع، : أحدها: أسباب الضمان أربعة :"النظائرجاء في الأشباه و
  .6"الحيلولة: الرابع...الإتلاف نفسا، أو مالا: الثالث...كانت كالوديعة

  
  .إتلاف، عقد، يد :7ثلاثة ضمانأسباب الذهب الحنابلة إلى أن  - 4

 قتصرستو. اليدبالتسبب، والإتلاف مباشرة أو و العقد،: أسباب الضمان هيمما سبق يتبين أن 
  .؛ لأنهما يخصان موضوع البحث)الإتلافاليد و( الحديث عن الباحثة

  
  

                                                            
 ).207-2/206(القرافي، الفروق،  1
 ).3/317(القرافي، الذخيرة،  2
 ).4/100(ابن رشد الحفيد، بداية اتهد،  3
 ).2/322(الزركشي، المنثور في القواعد،  4
  ).1/189(قلعجي وقنيبي، معجم لغة الفقهاء، . أي حجز: حال الشئ بيني وبينكمن  :الحيلولة 5
 ).1/362(الأشباه والنظائر، السيوطي،  6
  ).ت.د-ط.د(، دار الكتب العلمية، )1/204(ابن رجب، زين الدين عبد الرحمن بن أحمد، القواعد،  7
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 :اليد: أولا
تطلق على و النعمةهناك عدة معانٍ لغوية تطلق على اليد، فهي تأتي بمعنى الجارحة، القوة،: اليد لغة

  .1الكتف الكف، أو من أطراف الأصابع حتى
  .2بمعنى الحيازة: في عرف الفقهاءاليد 

  .3"هي وضع اليد على الشيء والاستيلاء عليه  : "الحيازةو

على اليد ما أخذت حتـى   :(أساس شرعية الضمان بوضع اليد قول الرسول صلى االله عليه و سلمو
  . 4)تؤدي

الحديث دليل على وجوب رد ما قبضه المرء وهو ملك لغيره ولا يبـرأ  ": يقول صاحب سبل السلام
إلى مالكه أو من يقوم مقامه لقوله حتى تؤديه ولا تتحقق التأدية إلا بذلك وهو عام فـي   إلا بمصيره

الوديعة والعارية وذكره في باب العارية لشموله لها، وربما يفهم منه أنها مضمونة علـى  و الغصب
  .5"المستعير

 على اليدان وهو صالح للاحتجاج به على التضمين؛ لأن المأخوذ إذا ك : "جاء في نيل الأوطارو
 .6"الآخذة حتى ترده، فالمراد أنه في ضمانها كما يشعر لفظ على من غير فرق بين مأخوذ ومأخوذ

عن وضع اليد  عبر إلا أن بعضهم،  1اتفق الفقهاء على اعتبار اليد سبباً من أسباب الضمانقد و
  .2ضع يده على ملك غيره بغير حق فهو غاصب له، فمن وبلفظ الغصب

                                                            
  ).1/1347(فيروزآبادي، القاموس المحيط، ال). 1/51(الزبيدي، تاج العروس، ). 1/984(الكفوي، الكليات،  1
، عالم الكتب، ))4/130ذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية امش الفروق، الحسين، محمد بن علي،  2
  ).ت.د-ط.د(
  ).4/233(وقي على الشرح الكبير، ، حاشية الدسالدسوقي 3
: ، حكم الألباني)3561(، حديث رقم)3/296(تضمين العور، أبو داود، سنن أبي داود، أبواب الأجور، باب في  4

 ).3737(، حديث رقم)1/547(ضعيف، كتاب ضعيف الجامع الصغير وزياداته، 
 ).2/96(الصنعاني، سبل السلام،  5
 .)5/356(الشوكاني، نيل الأوطار،  6
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كيد  إذن صاحبهابدون هذه اليد أنواع الأيدي سواء أكانت ضل لأنه يضم جميع فبلفظ اليد أالتعبير و
لشركة والمضاربة كالوديعة وا:مانة كيد الأبدون تعدي  بإذته أوونحوهم،  السارق والغاصب

والوكالة ونحوها، فعند التعدي والتقصير تصبح اليد يد ضمان، أما إذا تلفت العين بدون تعدي ولا 
  .3صير فتعتبر يده يد أمانةتق
  

  الإتلاف: ثانيا

  .حصل اتفاق كما تبين سابقا أن الإتلاف من أسباب الضمان

  .4"هو إخراج الشئ عن أن يكون منتفعا به منفعة مطلوبة منه عادة": الإتلافو

  .فقط إما معنىلضمان إما أن يكون صورة ومعنى، والإتلاف الي يوجب او

سواء وقع إتلافا له :" ما قاله صاحب البدائع عن  صور الإتلاف الموجبة للضمان يوضح ذلكو
صورة ومعنى بإخراجه عن كونه صالحا للانتفاع، أو معنى بإحداث معنى فيه يمنع من الانتفاع به 

  .5"مع قيامه في نفسه حقيقة

  .6إما بالتسببوالإتلاف إما أن يكون مباشرة، و

  .7"هو إتلاف الشيء بالذات ويقال لمن فعله فاعل مباشر": الإتلاف مباشرة

                                                                                                                                                                                    
بن محمد، فتح العزيز بشرح الوجيز،  الرافعي، عبد الكريم .)4/27(القرافي، الفروق، ). 11/54(المبسوط، السرخسي،  1
  ).1/204(ابن رجب، القواعد،  ).ت.د-ط.د(، دار الفكر، )11/241(
 ).6/142(، في ترتيب الشرائعالكاساني، بدائع الصنائع ). 11/54(المبسوط، السرخسي،  2
  ).  2/323(الزركشي، المنثور في القواعد، ). 2/207(القرافي، الفروق،   3
  ).1/41(وقنيبي، معجم لغة الفقهاء، قلعجي  4
 ).7/165(الكاساني، بدائع الصنائع،  5
ابن رجب، القواعد، ). 2/323(الزركشي، المنثور، ). 2/206(، القرافي، الفروق، )7/165(المصدر نفسه،  6
)1/204.(  
  .)887(المادة ،)1/171(مجموعة من المؤلفين، مجلة الأحكام العدلية،  7
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ويقال لتلف شيء آخر  يؤدي يعني إحداث أمر في شيء  ،هو التسبب لتلف شيء":اًالإتلاف تسبب
إن قطع حبل قنديل معلق هو سبب مفض لسقوطه على الأرض وانكساره  :فعليه ،لفاعله متسبب

  .1"مباشرة وكسر القنديل تسبباًأتلف الحبل قد  فالذي قطع الحبل يكون 

  .والضمان يكون على كليهما أي المباشر والمتسبب لتعويض الضرر الذي لحق بصاحبها

الألفاظ ذات الصلة بالضمان :المطلب الثالث  

:من هذه الألفاظيد من الألفاظ لها صلة بالضمان وهناك العد  

 :الالتزام - 1

  .2عليه أي أصبح واجباًلزمه المال إثبات الشيء ودوامه، ويقال : الالتزام لغة

  .3 "إلزام الشخص نفسه شيئا من المعروف مطلقا أو معلقا على شيء": الالتزام اصطلاحا

  .فالضمان بمعنى الإيجاب والالتزام بما أحدثه الشخص من تعد أو تقصير 

 :العهدة - 2

  .4الأمان واليمين والموثق والذمة والحفاظ والوصية  :العهدة لغة

  .5"هي تعلق ضمان المبيع بالبائع بعد العقد مما يصيبه في مدة خاصة": العهدة اصطلاحا

فمثلاً إذا وجد عيباً في المبيع بعد الشراء يضمن البائع للمشتري ثمن المبيع أي يتعهد بضمانه 
.للمشتري  

                                                            
  ).888(، المادة)1/171(المصدر نفسه،  1
 ).2/552(، )لزم(أحمد بن محمد، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، مادةالفيومي،  2
، دار المعرفة، )1/217(عليش، أبو عبد االله محمد بن أحمد، فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك،  3
  ).ت.د-ط.د(
، )عهد(الفارابي، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، مادة). 1/220(، )عهد(ح، مادةالرازي، مختار الصحا 4
)2/515.(  
يوسف : ، تحقيق)2/175(علي بن أحمد، شرح كفاية الطالب الرباني على حاشية العدوي، , أبو الحسنالعدوي،  5

  .م1994هـ، 1414، )ط.د(الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر، بيروت، 
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 ثلاثةفيه و" ناالأجر والضمان لا يجتمع"الاختلاف في حجية قاعدة: الفصل الثاني

  :مباحث

  

  .لمسألةأقوال العلماء في ا: المبحث الأول 

  

  .أدلة الفريقين: المبحث الثاني 

  

  .الترجيحالمناقشة و: المبحث الثالث 
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  المبحث الأول

  أقوال العلماء في المسألة

إلى في العمل بهذه القاعدة الفقهية وانقسموا الدراسة تبين للباحثة أن الفقهاء اختلفوا البحث وبعد 
الذي وف على سبب الخلاف الحقيقي يجب الوق ،قبل معرفة أقوال الفقهاء في المسألةفريقين، و
  :لأخذ بهذه القاعدة أو عدم الأخذ بهاتسبب في ا

أدى إلى اختلافهم  هو الذي السببو، "مالية المنافع"مسألة هو اختلافهم في : السبب الحقيقي للخلاف
الضمان أو عدم لأساس اختلفوا في اجتماع الأجر واعلى هذا و في ضمان منافع المغصوب

  :سيتم تقسيم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالبلهذا و. اجتماعهما
  

  .اصطلاحاًو المنفعة لغةًتعريف المال و: المطلب الأول

  .أقوال الفقهاء في مالية المنافع: المطلب الثاني
  

  .الفقهاء في اجتماع الأجر والضمان مذاهب: المطلب الثالث
  

  .اصطلاحاتعريف المال والمنفعة لغة و :المطلب الأول

سبب اختلاف الحنفية مع الجمهور في أن منافع المغصوب أو المتلف لا تضمن أساسه هو عدم 
عند  قولهم بمالية المنافع بخلاف الجمهور الذين قالوا بمالية المنافع، فكان لا بد من الوقوف أولاً

  .المالمعنى المنافع و

 معنى المنافع :أولا
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  .1 في الوصول إلى الخير وهو كل ما يؤدي أو يكون سبباً ضد الضر: النفع لغة

  :يوجد عدة تعريفات للنفع عند الفقهاء منها: النفع اصطلاحا

 .2"زوائد تحدث في العين شيئا فشيئا : "عرفها الحنفية بأنها •
غير جزء مما  ،يمكن استيفاؤه ،ما لا تمكن الإشارة إليه حسا دون إضافة : "عرفها المالكية بأنها •

 .3"أضيف إليه
وقد  ما يقابل العين ومن ثم فسروها بأنها ما ملك بعقد الإجارة الصحيح :"عرفها الشافعية بأنها •

تطلق على ما هو أعم من ذلك فتشمل حتى الغلة التي هي الفوائد العينية الحاصلة لا بفعل 
 .4"أحد

فقد أطلقوا مصطلح المنفعة على الأعيان المتولدة كالثمر أو غير المتولدة كأجرة حنابلة بالنسبة لل •
 .وغيرها الدار

كخدمة عبد، وغلة دار، وثمرة : وتصح الوصية بالمنفعة المفردة عن الرقبة" ":الإقناع"جاء في ف
 . 5"بستان

  .6"مال متقوم" ويمكن وصفها عند الحنابلة بأنها

شمل المنافع المالكية لأنه أعم من تعريف الحنفية ووالحنابلة الشافعية من الواضح أن تعريف و
  .غير العينيةالعينية و

                                                            
  ).22/268(، )نفع(الزبيدي، تاج العروس، مادة). 2/158(، )نفع(العين، مادةالفراهيدي،  1
 ).11/78(السرخسي، المبسوط،  2
، المكتبة )1/396(الرصاع، أبو عبد االله محمد بن قاسم، شرح حدود ابن عرفة،  .) ،)4/8ذيب الفروق، الحسين 3

  .هـ1350، 1العلمية، ط
، المكتبة التجارية الكبرى بمصر )7/61(علي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج، ابن حجر الهيتمي، أحمد بن محمد بن  4

 .م1983هـ، 1357، )ط.د(لصاحبها مصطفى محمد، 
عبد اللطيف محمد موسى : ، تحقيق)3/67(الحجاوي، موسى بن أحمد بن موسى، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل،  5

 ).ت.د-ط.د(موسى السبكي، دار المعرفة بيروت، لبنان، 
 -هـ 1414، 1عالم الكتب، ط، )2/320(شرح منتهى الإرادات، منصور بن يونس بن صلاح الدين، البهوتي،  6

 .م1993
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  تعريف المال :ثانيا

ملكته من جميع الأشياء ، ومال الرجل  المال معروف ما:"يقول صاحب لسان العرب :المال لغة
  .1"يمول مولا ومؤولا إذا صار ذا مال ، وتصغيره مويل

  

  :عرف الفقهاء المال بعدة تعريفات منها: المال اصطلاحا

اسم لما هو مخلوق لإقامة مصالحنا به، ولكن باعتبار صفة التمول  :"بأنه عرفه الحنفية •
ما يتمول ويدخر للحاجة، وهو خاص بالأعيان فخرج به ": عرفوه أيضا بأنهو .2"والإحراز

 .3"تمليك المنافع
 . 4ما يقع عليه الملك ويستبد به المالك عن غيره إذا أخذه من وجهه: "بأنهعرفه جمهور المالكية  •

 . 4وجهه
  

ما له قيمة يتبايع  بها ويكون إذا استهلكها  مستهلك أدى قيمتها وإن قلت :" عرفه الشافعية بأنهو •
وما لا يطرحه الناس من أموالهم مثل الفلس وما يشبه ذلك، وهو كل منفعة ملكت وحل ثمنها، 

 .5"دار وما في معناها مما تحل أجرتهمثل كراء ال
 .6"ما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة: " عرفه الحنابلة بأنهو •

  
سواء كان  الحنابلة يتضح اطلاق اسم المال على كل ما ينتفع بهفمن تعريف المالكية والشافعية و

هم للمال بأنه ما يمكن مما يمكن ادخاره أو لا يمكن ادخاره، أما الحنفية فقد تبين من تعريف
عليه فقد وأما ما لا يمكن ادخاره فلا يدخل في تعريف المال عندهم خلافا للجمهور، ادخاره، و

                                                            
 ).636-11/635(، )مول(ابن منظور، لسان العرب، مادة 1
  )11/79(السرخسي، المبسوط،  2
  ).2/257(ابن عابدين، رد المحتار،  3
 ).2/32(الموافقات، الشاطبي، 4
 .م1990هـ، 1410، )ط.د(فة، بيروت، ، دار المعر)5/63(الأم، أبو عبد االله محمد بن إدريس، فعي، الشا 5
، دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع، )4/7(الشرح الكبير على متن المقنع، عبد الرحمن بن محمد، أبو الفرج ابن قدامة،  6
  ).ت.د-ط.د(
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حصل خلاف بين الجمهور والحنفية على إمكانية دخول المنافع في تعريف المال أو عدم 
  .دخولها فيه

  

  

  

  

  :أقوال الفقهاء في مالية المنافع: المطلب الثاني

الفقهاء كما تبين في المطلب السابق في مالية المنافع ، فذهب الحنفية إلى القول بأن المنافع اختلف 
ليست أموالاً وذهب الجمهور إلى اعتبارها أموالاً، ولمعرفة رأي الفقهاء لا بد من سرد أقوال 

  :الفريقين

  ):بعض المالكيةالحنفية و(القائلون بعدم مالية المنافع: أولا

 :نصوصهم في ذلكومن  :الحنفية - 1
 .1"المنافع لا تضمن بالإتلاف بغير عقد ولا شبهة عقد" •
 .2"المنافع لا تضمن بالغصب سواء صرفها لنفسه أو عطلها على المالك" •
وجوب الضمان يستدعي المالية والتقوم في المتلف وذلك لا يسبق الإحراز ولا تصور "  •

 .3"للإحراز في المنافع ثم ثبوت المالية والتقوم فيها
وإنما يتقوم  ،حتى لا تضمن بالغصب والإتلافبأموال متقومة بأنفسها  ليست أن المنافع " •

  .1"بالعقد

                                                            
 ).11/78(السرخسي، المبسوط،  1
، 1، طالمطبعة الكبرى الأميرية، بولاق، القاهرة ،)5/233(الدين أحمد بن محمد، حاشية الشلبي،  الشلبي، شهاب 2

  .هـ 1313
 ).ت.د-ط.د(، دار المعرفة، بيروت، )2/152(السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل، أصول السرخسي،  3
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لأنها من عقود  الإجارةعقد أموالا متقومة كما في تعد المنافع  فإنوجود العقد أما في حال 
  .3لحاجة الناس إليها 2، وذلك على خلاف القياس، استحساناالمعاوضات

لأن الإجارة بيع المنفعة والمنافع للحال معدومة، والمعدوم لا يحتمل : جاء في بدائع الصنائعو
البيع فلا يجوز إضافة البيع إلى ما يؤخذ في المستقبل كإضافة البيع إلى أعيان تؤخذ في 

 لكن بار المآل فلا جواز لها رأساالمستقبل فإذا لا سبيل إلى تجويزها لا باعتبار الحال، ولا باعت
  .4"استحسنا

 :بعض المالكية - 2

  :لعدة أسباب منها حيث ذهب بعض المالكية إلى عدم اعتبار المنافع من الأموال

 .أنها لا تقوم على المفلس - 1
 .أن المنافع لا تجب فيها الزكاة - 2
أن الوصي على عقار اليتيم إذا لم يؤجره لم يضمن، أما لو تسبب أو أهمل شيئا من ماله  - 3

 .ضمنه
  

  :قال بمالية المنافع جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة: بمالية المنافع القائلون :ثانيا

 :جمهور المالكية - 1

 .5"بأنه كل ما تمتد إليه الأطماع، ويصلح عادة وشرعا للانتفاع به :"فعندما عرفوا المال قالوا
                                                                                                                                                                                    

ابن مازة، أبو ). 2/153(تبيين الحقائق، الزيلعي، عثمان بن علي بن محجن، ). 7/160(الكاساني، بدائع الصنائع،  1
عبد الكريم سامي الجندي، دار : ، تحقيق)8/546(المعالي برهان الدين محمود بن أحمد، المحيط البرهاني في الفقه النعماني، 

 .م2004هـ، 1424، 1الكتب العلمية، بيروت، لبنان،ط
أبو الآمدي، . ه في نظائرها إلى خلافه لوجه هو أقوىالاستحسان هو العدول في مسألة عن مثل ما حكم ب: الاستحسان 2

عبد الرزاق عفيفي، المكتب الإسلامي، بيروت، : ، تحقيق)4/158(الإحكام في أصول الأحكام، ، الحسن سيد الدين علي
  ).ت.د-ط.د(دمشق، لبنان، 

 ).ت.د-ط.د(، دار الفكر، )9/355(ابن الهمام، كمال الدين محمد بن عبد الواحد، فتح القدير،  3
  ).4/173(الكاساني، بدائع الصنائع،  4
 1424، 3، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط)2/107(أبو بكر محمد بن عبد االله، أحكام القرآن، ابن العربي،  5

  .م2003هـ، 
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  .هذا دليل واضح على اعتبار المنافع أموالاو

 :نصوصهم في ذلكومن : الشافعية - 2
إن منافع  -رضي االله عنه-أن معتقد الشافعي :" يقول صاحب تخريج الفرع على الأصول •

تعدادها بهيئتها وشكلها لحصول الأعيان القائمة في الماهية وحقيقتها عند تهيؤ الأعيان واس
والغصاب  عراض منها مثاله إن الدار بسقوفها لتهيأ لدفع الحر والبرد وبحيطانها لدفع السراقالأ

عما فيها وبأرضها لمعنى الهوي بسكانها إلى أسفل وكذلك كل عين لها هيئة تتميز بها عن 
الأخرى وبها تستعد لحصول الغرض منها فهي منفعتها وهذه الهيئات أعراض متجددة توجد 

وإطلاق لفظ المال إنها خلقت لمصالح الآدمي وتفنى كسائر الأعراض وهي أموال متقومة ف
منه على العين إذ التضمين لا يسمى مالا إلا لاشتمالها على المنافع  ولذلك لا يصح  عليها أحق

 .1"بيعها بدونها
  

أن تكون المنفعة مباحة : الضرب الثاني: ...أما المنافع فضربان:"يقول صاحب قواعد الأحكام •
بالانتفاع، متقومة فتجبر في العقود الفاسدة والصحيحة والفوات تحت الأيدي المبطلة والتفويت 

لأن الشرع قد قومها ونزلها منزلة الأموال فلا فرق بين جبرها بالعقود وجبرها بالتفويت 
دارا قيمتها  والإتلاف، لأن المنافع هي الغرض الأظهر من جميع الأموال، فمن غصب قرية أو

 وبقيت في يده سبعين سنة ينتفع بها منافع تساوي أضعاف قيمتها ولمفي كل سنة ألف درهم 
لكان ذلك بعيدا من العدل والإنصاف الذي لم ترد شريعة  - أي قيمة هذه المنافع-تلزمه قيمتها 

 .2"...بمثله ولا بما يقاربه

سبيل  على هذا الإطلاق عندهم لكن بالرغم من إطلاق اسم المال على المنافع عند الشافعية لكنو
أجمع  ":"المنثور في القواعد" الذي يؤكد ذلك ما قاله صاحب الحقيقة وعلى سبيل المجاز لا 

الأموال تنقسم إلى : الأصحاب أن المنافع لا تندرج تحت مطلق اسم المال لكن قالوا في باب الوصايا
  .3"ومنافع، وهذا يدل على إطلاقها عليها أما على طريق الحقيقة فلا" أعيان " 

                                                            
صالح، مؤسسة محمد أديب . د: ، تحقيق)1/225(الزنجاني، أبو المناقب محمود بن أحمد، تخريج الفروع على الأصول،  1

 .ه1398، 2الرسالة، بيروت، ط
، مكتبة الكليات الأزهرية، )1/183(سلام، أبو محمد عز الدين عبد العزيز، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، الابن عبد  2

  .م1991هـ،  1414، )ط.د(القاهرة، 
 ).3/197(الزركشي، المنثور في القواعد،  3
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لا يحنث فمنافع بوصية أو إجارة بعدم وجود المال لديه، وكان لهذا الشخص فلو حلف شخص 
  .1بيمينه في الأصح؛ لأن المفهوم عند إصلاق لفظ المال يكون المقصود منها الأعيان

  :ومن نصوصهم في ذلك :الحنابلة - 3
 .2"المنفعة مال متقوم، فوجب ضمانه كالعين"  •
 .3"لأن منفعته مال يجوز أخذ العوض عنها فضمنت بالغصب :"قالوا أيضاًو  •

 
  :من الحنفية 4زفر - 4

أما الإجارة "":بدائع الصنائع"يتضح ذلك من كلام صاحب من الأموال و فهو يعتبر المنافع 
فحكمها الأصلي هو ثبوت الملك للمؤاجر في أجر المثل لا في المسمى بمقابلة ... الفاسدة، 

بدل ولا استيفاء المنافع المملوكة ملكا فاسدا؛ لأن المؤاجر لم يرض باستيفاء المنافع إلا ب
؛ لأنه قيمة المنافع المستوفاة، ...وجه إلى إيجاب المسمى لفساد التسمية فيجب أجر المثل، 

إلا أنه لا يزاد على المسمى في عقد فيه تسمية عند أصحابنا الثلاثة، وعند زفر يزاد، 
 ويجب بالغا ما بلغ، بناء على أن المنافع عند أصحابنا الثلاثة غير متقومة شرعا بأنفسها،

 - وفي قول زفر دان ما قوماها إلا بالقدر المسمى، العاقدين، والعاق وإنما تتقوم بالعقد بتقويم
هي متقومة بأنفسها بمنزلة الأعيان فكانت مضمونة بجميع قيمتها  -وبه أخذ الشافعي 

  .5"كالأعيان
  

  

                                                            
  ).3/197(المصدر نفسه،  1
 ،هـ1414، 1عالم الكتب، ط، )2/320(شرح منتهى الإرادات، منصور بن يونس بن صلاح الدين، البهوتي،  2

 .م1993
 ).4/78(البهوتي، كشاف القناع،  3
هو زفر بن الهذيل بن قيس من العنبر كنيته أبو الهذيل الكوفي وكان من أصحاب أبي حنيفة وكان يروي عن يحيى : زفر 4

بن سعيد الأنصاري روى عنه شداد بن حكيم البلخي وأهل الكوفة وكان متقنا حافظا قليل الخطأ لم يسلك مسلك 
ثرهم رجوعا إلى الحق إذا لاح له ومات بالبصرة وكان أبوه من صاحبه في قلة التيقظ في الروايات وكان أقيس أصحابه وأك

، دائرة المعارف )6/339(ابن حبان، أبو حاتم محمد، الثقات، . ه158أصبهان وكان موته في ولاية أبي جعفر عام
أصبهان، الأصبهاني، أبو نعيم أحمد بن عبد االله، تاريخ . م1973،  ه 1393، 1العثمانية بحيدر آباد الدكن، الهند، ط

  .م1990هـ،  1410، 1سيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: ، تحقيق)1/373(
 ).4/218(الكاساني، بدائع الصنائع،  5
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 .1من المعاصرين إلى القول بمالية المنافع كثيرقد ذهب و - 5
بعض المالكية لا يقولون تبين أن جمهور الحنفية وبعد استعراض كلام الفقهاء في المسألة و

من  ة، والحنابلة، وزفر من الحنفية، وكثيرالشافعية المنافع، وأن جمهور المالكية، وبمالي
  .المعاصرين يقولون بمالية المنافع

  

  الفقهاء في اجتماع الأجر والضمان مذاهب :المطلب الثالث

أساس قول الحنفية ، و2الضمان لا يجتمعانومفاده أن الأجر و وهو مذهب الحنفية:  المذهب الأول
  . 3هو أن منافع المغصوب لا تضمن

  
مغصوب تضمن أساس قولهم أن منافع الو ،وهو جواز اجتماع الأجر والضمان: المذهب الثاني

  :الذين قالوا بذلكو
  

                                                            
الزرقا، ينظر . مصطفى الزرقا، فتحي الدريني، محمد محروس الأعظمي، محمد أبو زهرة، علي الخفيف، علي حيدر: منهم 1

ه، 1420، 1، دار القلم، دمشق، ط218مصطفى أحمد، المدخل إلى نظرية الالتزام العامة في الفقه الإسلامي، ص
. م1979ه، 1399، 1، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط31الدريني، فتحي، حق الابتكار في الفقه الإسلامي، ص. م1999

ونظرية العقد  أبو زهرة، الملكية). ت.د-ط.د(، 56صسلامي، الأعظمي، محمد محروس، بيع الحقوق والمنافع في الفقه الإ
الخفيف، علي، أحكام المعاملات . م1976ه، 1396، )ط-د(، دار الفكر العربي، 57في الشريعة الإسلامية، ص

  ).1/686(حيدر، درر الحكام، . م2008ه، 1429، دار الفكر العربي، القاهرة، 30الشرعية، ص
). 5/485(المحيط البرهاني، ابن مازة، ). 4/176(الكاساني، بدائع الصنائع، ). 15/147(السرخسي، المبسوط،  2

الحداد، الجوهرة ). ت.د-ط.د(، دار الفكر، )9/90(البابرتي، أبو عبد االله بن شمس بن جمال الدين، العناية شرح الهداية، 
، دار الكتب العلمية، بيروت، )10/257(، العيني، أبو محمد محمود بن أحمد، البناية شرح الهداية). 1/263(النيرة، 

ابن نجيم، زين الدين بن ). 2/234(ملا خسرو، درر الحكام شرح غرر الأحكام، . م 2000هـ،  1420، 1لبنان، ط
البغدادي، مجمع ). ت.د(، 2، دار الكتاب الإسلامي، ط)7/304(إبراهيم بن محمد، البحر الرائق شرح كتر الدقائق، 

، دار )2/375(داماد أفندي، عبد الرحمن بن محمد بن سليمان، مجمع الأر في شرح ملتقى الأبحر،  ).1/18(الضمانات، 
عدلية، مجموعة من المؤلفين، مجلة الأحكام ال). 6/35(ابن عابدين، رد المحتار، ). ت.د-ط.د(إحياء التراث العربي، 

 ).5/113(الزيلعي، تبيين الحقائق، . )86(ادةالم، )1/26(
ابن نجيم، ). 8/139( ابن نجيم، البحر الرائق، ). 9/354(البابرتي، العناية، ). 6/186(ابدين، رد المحتار، ابن ع 3

 ).1/243(الأشباه والنظائز، 
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 : لهم تفصيل في المسألةوالمالكية  -1
فتلفت الذات بأمر سماوي  هاذاتغصب منفعة العين دون وقت الإذا قصد الغاصب من غصبه  •

غصب دابة أو دارا  كمن"، ولا شيء عليه في الذاتفإن الغاصب يدفع قيمة المنفعة فقط 
يدفع قيمة المنفعة حينها فاستعملها بأن ركب الدابة أو سكن الدار فتلفت الذات بأمر سماوي فإنه 

 .1 "هي التي تعدى عليها ولا شيء عليه في الذات فقط؛ لأنها
  
ويستثنى من  "،، وإن لم يستعمل العينصاحبهابضمان المنفعة بمجرد فواتها على  يلزم المتعدي •

غاصب البضع لأجل وطئه، والحر لأجل استخدامه فإنه إنما يضمن بالاستعمال فإذا وطئ ذلك 
 .2"فلاواستخدم غرم صداق الأول وأجرة الثاني، وإلا 

ن يستغل الغاصب الحالة إما أ هذهففي  ذاتها العين المغصوبة إذا قصد الغاصب من غصبه •
استعمال ولو لا يضمن ما حصل بدون إما أن لا يستغلها، فإن لم يستغلها العين المغصوبة و

لو استغل العين بأن سكن  أما. 3عطله على صاحبه كدار أغلقها، وأرض بورها، ودابة حبسها
 :ركب الدابة مثلا ففي المسألة قولانالدار و

إن كانت فإن كانت عقارا يضمن و ،أم منقولةأنه يفرق بين كون العين المغصوبة عقارا  :أحدهما
والدور والأرضين والدواب  4ومذهب المدونة التفرقة بين الرباع :"في ذلك قيلمنقولة فلا يضمن، و

والعبيد فيضمن في الرباع والدور والأرضين إذا سكن أو استغل أو زرع وإلا فلا ولا يضمن في 
 .5"الدواب والعبيد إذا استعمل أو استغل أو أكرى

دون تفريق بين العين المنقولة وغير  يضمن الغاصب ما استغله من العين المضمونة: القول الثاني
  .6الراجح هوالمنقولة و

ذهبوا إلى أن منافع المغصوب مضمونة على الغاصب بالأجرة سواء انتفع : 7الشافعية -2
 .بها أو لم ينتفع بالعين

                                                            
 ).ت.د-ط.د(، دار الفكر للطباعة، بيروت، )6/141(الخرشي، أبو عبد االله محمد بن عبد االله، شرح مختصر خليل،  1
  ).3/443(الدسوقي، حاشية الدسوقي،  2
  ). 2/286(،  العدوي، حاشية العدوي 3
  ).8/102( ، )ربع(ابن منظور، لسان العرب، مادة. المنازل: الرباع 4
  ).6/137(، رجع السابقالم 5
 ).137/ 6(المصدر نفسه،  6
الزركشي، شمس الدين ). 1/136(السيوطي، الأشباه والنظائر، ). 1/227(الزنجاني، تخريج الفروع على الأصول،  7

 .م 1993هـ ،  1413، 1محمد بن عبد االله، شرح الزركشي على مختصر الخرقي، دار العبيكان، ط
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منفعة البضع لا تضمن بالفوات فعندهم أما بالنسبة لمنافع الحر فقد اتفقوا مع المالكية في ذلك، 
 في هذه الحالة البضع بالوطء فيضمنتحت اليد، لأن اليد لا تثبت عليها فأما إذا فاتت منفعة 

  .1مهر المثل
  
  
  
  
  
  

  ":لكن الشافعية اشترطوا لضمان منافع المغصوب شرطين اثنينو
وما لا تصح إجارته كالنخل والشجر ا بالإجارة، ض عليهمنفعة مما يعاوأن تكون ال: أحدهما

  .والدراهم والدنانير لم يلزم في الغصب أجرة
يكون لمثله أجرة لم  عن أن الوقتيكون لمثله أجرة فإن قصر  الغصب وقتاأن تستمر مدة : الثاني
 . 2"أجرة يلزمه

 

ذهب إليه الشافعية من أن منافع المغصوب مضمونة على  ماحيث ذهبوا إلى : 3الحنابلة -3
 .الغاصب بالأجرة سواء انتفع بها أو لم ينتفع

فعلى الغاصب أجرة مثله مدة إن كان المغصوب مما يؤجر عادة ":"ف القناعاكش"فجاء في 
  .4"مقامه في يده سواء استوفى الغاصب أو غيره المنافع أو تركها تذهب

 

ضمان وقف أو مال صغير فيجب  حيث ذهبوا إلى أن المال إذا كان  مال الحنفية ومتأخر  -4
ضمان أيضاً معدا للاستغلال يلزمه المال أجر المثل في كل حال، وإن كان يجب المنفعة أي 

                                                            
زهير الشاويش، المكتب : ، تحقيق)5/14(النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى، روضة الطالبين وعمدة المفتين،  1

 .م1991هـ، 1412، 3الإسلامي، بيروت، دمشق، عمان، ط
الشيخ عادل أحمد  -الشيخ علي محمد معوض : ، تحقيق)7/162(أبو الحسن علي بن محمد، الحاوي الكبير، الماوردي،  2

  .م1999هـ ،1419، 1عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
 ).4/111(البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع،  3
 ).4/111(المصدر نفسه،  4
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قد  أجازوه استحسانا في حال أنه لم يكن بتأويل ملك، أو عقد، والمنفعة أي أجر المثل 
  .1 واليتيم في أموال الأوقافبسبب تغير ذمم الناس  وزيادة طمعهم 

  

    

  

  

  

  

  :  المبحث الثاني

  .وفيه مطلبانأدلة الفريقين 

  أدلة الفريق الأول: الأولالمطلب 

  الثانيأدلة الفريق : الثانيالمطلب 

  أدلة الفريق الأول: المطلب الأول

  :بعض المالكية إلى عدم القول بمالية المنافعو من الأدلة التي دفعت الحنفية

، بينما إليه للانتفاع به وقت الحاجة رن المال من صفاته التمول ، بمعنى يمكن أن يدخإ - 1
 تعتبر، ولا تبقى زمانين ، فلا غير موجود؛  لأنها  تحدث وتتلاشىالتمول في المنافع 

 .أموالاً
  

                                                            
 ).1/685(درر الحكام، حيدر،  1
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أن صفة المالية للشيء إنما تثبت بالتمول، والتمول صيانة ":وعن ذلك جاء في المبسوط
الشيء وادخاره لوقت الحاجة، والمنافع لا تبقى وقتين، ولكنها أعراض كما تخرج من حيز 

   .1"العدم إلى حيز الوجود تتلاشى، فلا يتصور فيها التمول
 

  .التقوم يحتاج لوجود الشيء وإمكانية إحرازه، والتقوم غير موجود في المنافع نإ - 2
لأن المتقوم لا يسبق الوجود، فإن المعدوم لا يوصف بأنه متقوم إذ المعدوم ":قيل في ذلكو

ليس بشيء، وبعد الوجود التقوم لا يسبق الإحراز، والإحراز بعد الوجود لا يتحقق فيما لا 
  .2"يكون متقومايبقى وقتين فكيف 

  
لقياس، وكان ذلك باعتبار إقامة العين خلافا ليعتبر عند الحنفية بات المالية للمنافع بالعقد إث - 3

 .3الضرورة من أجلالمنفعة  مكان االمنتفع به
ولما كانت المنفعة كالحركة من الأعراض الزائلة ، وهي معدومة : " جاء في درر الحكام و

محلاً للعقد ؛ لأن الشارع لضرورة الحاجة قد أعطاها حكم الموجود ، فيجب قياسا ألا تكون 
  .4"، وجوز بأن تكون محلاً للعقد، فأقام العين مقام المنفعة في العقود

د ولكن قومت لوجو ليست متقومة بنفسها؛ لأن المنافع مماثلة بين المنافع والمال لا يوجد أي - 4
 جاء في قولوقد  ،5ضمان العدوان المماثلة ،ومن شروطالعقد لأنها أعراض غير موجودة

 . 6} بِمثْلِ ما اعتَدى علَيكُم فَاعتَدواْ علَيه {: االله سبحانه و تعالى
لئن سلمنا أن المنفعة مال متقوم ، فهو دون الأعيان في المالية ، :":جاء في المبسوط

بالنسبة ، والدين لا وضمان العدوان مقدر بالمثل بالنص ، ألا ترى أن المال لا يضمن 
أن المنفعة عرض : ا ؛ لأنه فوقه ، فكذلك المنفعة لا تضمن بالعين ، وبيان هذيضمن بالعين

 ،. . .م به العرض ، ولا يخفى على أحد التفاوت بينهما ، والعين جوهر يقويقوم بالعين

                                                            
 )11/79(السرخسي، المبسوط،  1
 ).11/79(المصدر نفسه،  2
  )11/79(السرخسي، المبسوط،  3
 ).1/115(حيدر، درر الحكام،  4
  ).1/686(حيدر، درر الحكام،  5
 .194سورة البقرة، آية،  6
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، ومن ضرورة كون الشيء مثلاً لغيره أن يكون ذلك الغير والعين لا تضمن بالمنفعة قط
  .1"مثلاً له أيضا ، والمنفعة لا تضمن بالمنفعة عند الإتلاف

 كغيرها منانت مالا لوجب فيها الزكاة لو كالزكاة و المنافع ليست مالا لأنها لا تجب فيها - 5
 .2الأموال

  .3لو كانت مالا لدفع ما عليه للدائنينأن المنافع لا تقوم على المفلس و - 6

  

  

  

  

  

  أدلة الفريق الثاني: المطلب الثاني

وبالتالي  بمنافع المغصو ما يترتب عليه من ضمانأن المنافع أموال واستدل جهور الفقهاء على  
  :الضمان بعدة أدلة منهاالأجر و  جواز اجتماع

لأن المنافع هي المقصودة من  موالالأ قيمة واعتبرها من قبيل لمنافعن الشرع قد جعل لإ - 1
وانتفع بها سبعين سنة، فانتفاعه بها دارا قيمتها في كل سنة ألف درهم غصب الأموال، فمن 

العدل الذي قصدته لكان بعيدا كل البعد عن قيمتها ولو لزمته يساوي أضعاف قيمتها، 
  .4يةالشريعة الإسلام

النفوس وهو مخلوق  المنفعة ينطبق عليها وصف المال لأن المال اسم لما تميل إليه إن - 2
  .5مخلوقة أيضا لمصالح العبادلمنافع كذلك تميل إليها النفوس واولمصالحنا 

                                                            
 ).80-11/79(السرخسي، المبسوط،  1
  ).8/281(القرافي، الذخيرة،  2
 ).8/281(المصدر نفسه،  3
 ).1/183(ابن عبد السلام، قواعد الأحكام،  4
 .م1997ه، 1417، 1، دار البيارق، بيروت، دار عمار، عمان، ط259الدبو، إبراهيم فاضل، ضمان المنافع، ص  5
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، مع أن النكاح  1كمنافع الحر ومنافع الدار تصلح أن تكون صداقا في النكاحالمنافع إن  - 3
أَن تَبتَغُوا بِأَموالِكُم  وأُحلَّ لَكُم ما وراء ذَٰلِكُم {: تعالىع ابتغاؤه بالمال لقوله سبحانه وشر

 .2}م
جعله مهر ابنته ع صاحب مدين، ويتضح ذلك في قصة سيدنا موسى عليه السلام مو

قَالَ إِنّي أُرِيد أَن أُنْكحك {: تعالىو ، كما في قوله سبحانهاستئجاره لسيدنا موسى عليه السلام
  .3}إِحدى ابنَتَيّ هاتَينِ علَىٰ أَن تَأْجرني ثَماني حججٍ

وكما في قصة المرأة التي زوجها الرسول صلى االله عليه وسلم لأحد الصحابة بما معه من 
  .4)فقد زوجتكها بما معك من القرآن: (، في قولهالكريم القرآن

  

  المبحث الثالث

  المناقشة و الترجيح

  :     الحنفية للجمهور مناقشة: المطلب الأول

 .بالنسبة لدليلهم أن المنافع أموال متقومة - 1
 

في  وقت الحاجة إليه، وهذا لا يصلحبأن المال عبارة عن إحراز الشيء وادخاره ل: نوقش
مال متمول إذا وجد معه يقال فلان : فعلى سبيل المثال، وقتين المنافع لأنها أعراض لا تبقى

مال سوى المأكول والمشروب  فلان متمول، وليس عنده محرز مدخر، ولا يصح أن يقال
  . 5 ايستعملهأو الأشياء التي 

                                                            
  ).1/227(الزنجاني، تخريج الفروع على الأصول،  1
 .24النساء، آية، سورة  2
 .27سورة القصص، آية،  3
، حديث )6/192(خيركم من تعلم القرآن وعلمه، البخاري، صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب  4

 ).5029(رقم
  ).5/234(الزيلعي، تبيين الحقائق،  5
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 .سهم المنافع على الأموال باعتبار خلقها لمصلحة الإنسانلقيا بالنسبة - 2

 
لإقامة مصالحنا به، ولكن باعتبار صفة  مما خلقا المال أيضاً بأن الحنفية اعتبرو: نوقش

  . 1يست كذلك فلا تعتبر أموالاًالمنافع لو، التمول والإحراز
  .أن يكون من المنافعالنسبة لدليلهم  أن الصداق يصلح ب - 3

ن هذا الدليل فيه إ "قيل ، و2بينهما الزوجين وبالتراضيكلا بأن الصداق يكون عادة باتفاق : نوقش
نظر؛ لأن الحر إن تزوج امرأة على خدمته سنة أو على تعليم القرآن فلها مهر مثلها ، فالمشروع 

هذا دليل صريح في أن المنافع ليست وإنما هو الابتغاء بالمال والتعليم ليس بمال ، وكذا المنافع 
  .3"بمال

  

  :مناقشة الجمهور للحنفية: المطلب الثاني

 شيء إنما تثبت بالتموللأن الصفة المالية لل  لدليلهم أن المنافع ليست بأموالبالنسبة  - 1
  .المنافع ليست كذلكوهذا لا يكون إلا بالإحراز والادخار لوقت الحاجة و ،والتقوم

ام في لعرف العا، أي أن لها اعتبارهمو عليها اعتياد الناس متمولة ودليل ذلكبأن المنافع : نوقش
 .4عد للاستغلالالبيوت التي تمن قبيل الأموال ومثال ذلك المنافع يعتبر  الأسواق الأسواق للناس في

، حيازتها عن طريق حيازة أصلها ومصدرها، ولا يشترط في المال أن يحاز بنفسه المنافع يمكنو
  .5أن يحاز بحيازة محله ومصدرهفي المال بل يكفي 

 .فيها الزكاةبالنسبة لكون المنافع ليست مالا لأنها لا تجب و - 2

                                                            
  )11/79(السرخسي، المبسوط،  1
  ).5/234(الزيلعي، تبيين الحقائق،  2
 ).9/179(ابن الهمام، فتح القدير،  3
  .57أبو زهرة، الملكية ونظرية العقد في الفقه الإسلامي، ص 4
 .30الخفيف، أحكام المعاملات الشرعية، ص 5
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وجهان من الخلاف " فيها " وينبغي أن يخرج  :"بما قاله صاحب المنثور عن مالية المنفعة: نوقش
نعم؛ لأن : فيما لو استأجر عقارا ليكريه بزيادة ويربح فهل تلزمه زكاة التجارة؟ فيه وجهان، أحدهما

ب؛ لأن المنافع ليست بأموال لا يج: المنافع مال فكان التصرف فيها كالتصرف في الأعيان، والثاني
  .1"حاصلة وإنما هو  بعوض 

 .بالعقد اعتبر خلافا للقياس إن إثبات المالية للمنافع: لقولهمبالنسبة  - 3

لأن العقد قد                ن المالية في العقد ليس لضرورة العقد فهي لم تثبت لاحتياج العقد إليها؛بأ": نوقش
فإن منافع البضع غير متقومة في حال الخروج عن العقد، وإن كانت متقومة كالخلع، يصح بدونها 

في حال الدخول في العقد فمع أنها غير متقومة حال الخروج يصح مقابلتها بالمال في العقد، وهو 
  . 2"عقد الخلع فعلم أن العقد لا يحتاج إلى تقومها

 اس ، جلباً للمصلحة ، فإن هذا المقصدلإجارة على خلاف القيالمنافع بعقد ا وأيضا إذا تم تقويم
اعتبار أصل  عليها أم في حال عدم وروده ، وهذا دليل العقد بوردفي أصل المنافع ، موجود كذلك 

  .3المصلحة ، لاتحاد المقصد، وهو لمنافع من قبيل الأموالا

شرعا أن العقد يغير لم يعهد : " وقيل في انتقاد اعتبار أن العقد في الإجارة سبب المالية في المنافع 
من خصائص الأشياء ، فيجعل مالاً ما لم يكن كذلك ؛ لأن وظيفة العقد إنما هي إنشاء حقوق 

أن يكون  والتزامات بين طرفيه في محله ، كما هو معلوم ، لا تغيير طبيعة هذا المحل ، بل يشترط
فما ليس بمال ، لا . ثره فيه ابتداء ، حتى يصح ورود العقد عليه ، ويترك أ محل العقد مالا متقوما

  ..4"، والعقد لا يبدل طبيعته ن محلا للعقد أصلايصح أن يكو

  
 .أنها ليست من قبيل الأموالوبلها شيء من العوض ابالنسبة لدليلهم أن المنافع لا يق - 4

بأن الشرع عندما حكم بكون المنفعة موجودة مقابلة بالأجرة في عقد ": يمكن الرد عليه
  .5"أثبتت الإجارة أحكام المعاوضات المحصنة وأثبتت للمنفعة حكم المالالإجارة فقد 

                                                            
  ).3/197(الزركشي، المنثور في القواعد،  1
  ).ت.د-ط.د(، مكتبة صبيح بمصر، )1/329(التفتازاني، سعد الدين مسعود بن عمر، شرح التلويح على التوضيح،  2
  .ه1413-1411، 3، جامعة دمشق، ط332الدريني، فتحي، الفقه الإسلامي المقارن،ص 3
  .332المصدر نفسه، ص 4
  ).1/226(الزنجاني، تخريج الفروع على الأصول،  5
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 .بأن المنافع لا تقوم على المفلس بالنسبة لاستدلال القرافي - 5

لم يسده عليه دين وكان من ملك المنفعة فمن مات  1بأن بعض المالكية ذهبوا إلى أن الخلو :نوقش
  .ناقض بعض المالكية أقوالهم بهذا الدليلو .2من خلو حانوته لصاحبه يجب دفعه

  
  
  
  
  
 بالنسبة لكون المنافع وقت العقد معدومةو - 6

  
إن كانت معدومة في حال العقد فهي مستوفاة في الغالب، والشرع إنما لحظ من أن المنافع و" :نوقش

  .3"هذه المنافع ما يستوفى في الغالب، أو يكون استيفاؤه وعدم استيفائه على السواء

  :الترجيح: المطلب الثالث

بناء على ذلك يجوز ضمان منافع اعتبار المنافع أموالا وترجح الباحثة ما ذهب إليه الجمهور من 
  .الضمانع الأجر والمغصوب لاعتبارها مالا ، و يتقرر بذلك جواز اجتما

  :السبب في ترجيح قول الجمهور هوو

من الملاحظ و تعليلات عقليةأدلة الحنفية فمعظمها أما  ،قوة الأدلة التي استدل بها الجمهور - 1
 .ظهور  النزعة المادية بنظرية المال والقيمة في الاجتهاد  الحنفي

هذا ومن الواضح أن نظرية " :"المدخل إلى نظرية الالتزام العامة في الفقه الإسلامي" يقول صاحب
؛ هي أحكم وأمتن الاجتهاد الشافعي والحنبلي؛ في إلحاق المنافع بالأعيان في المالية والتقوم الذاتي

                                                            
 ى على، فتح العلي المالك في الفتوعليش. دفع الدراهم في مقابلتها هو اسم لما يملكه دافع الدراهم من المنفعة التي: الخلو 1

 .)2/249(مذهب الإمام مالك، 
، )ط.د(، دار الفكر، بيروت، )52-7/51(محمد بن أحمد،  منح الجليل شرح مختصر خليل،  عليش، أبو عبد االله  2

  .م1989هـ، 1409
  ).4/6(ابن رشد الحفيد، بداية اتهد واية المقتصد،  3



56 
 

وأجرى مع حكمة التشريع ومصلحة التطبيق وصيانة الحقوق؛ من نظرية فقهائنا في الاجتهاد 
الحنفي؛ فإن اعتبار المنافع غير ذات قيمة في نفسها ليس عليه دليل واضح قوي من أدلة الشريعة، 

ل والقيمة في لا من نصوصها ولا من أصولها، وإنما هو غلو في الترعة المادية بنظرية الما
  .1"الاجتهاد الحنفي

تأخري الحنفية بأن منافع الوقف واليتيم وجود الاستثناءات عند الحنفية تضعف قولهم كقول م - 2
ترجيحا لقول فهذا فيه مخالفة لأصل مذهبهم  و الأعيان المعدة للاستغلال مضمونة،و

 .الجمهور

ويبدو على اجتهاد الحنفية الصناعة الفقهية؛ ولذا لم ":"حق الابتكار في الفقه الإسلامي" يقول صاحب 
إلى مجافاة المصلحة والعدل؛ فعمدوا إلى ما يسمونه  بهاتسعفهم في وقائع كثيرة؛ أدى الأخذ 

ستغلال، بالاستحسان، كما في غصب مال اليتيم وغصب أموال بيت المال، وغصب منافع  المعد للا
    .2"وكثرة الاستثناءات هذه تؤذن بضعف المناط العام عندهم

اس، فمرة وبالنسبة للاستحسان فالحنفية لا يأخذون به دائماً، بل يبقون في بعض الأحيان على القي
  .يستحسنون وهذا يعتبر من المآخذ عليهم مرة يقيسون ولا يستحسنون، و

استأجر قبة لنصبها في بيته شهرا بخمسة " ":رد المحتار" جاء فيالمثال الذي ذلك على دليل الو
دراهم جاز وإن لم يسم مكان النصب، ولو نصبها في الشمس أو المطر وكان فيه ضرر عليها 
ضمن ولا أجر، وإن سلمت عليه الأجر استحسانا، وإن نصبها في دار أخرى في ذلك المصر لا 

  .3"هلكت يضمن، وإن أخرجها إلى السواد لا أجر سلمت أو

مبني على عرف الناس  النبوية، بل هو السنةلا بو الكريم ن معنى المال غير ثابت بالقرآنإ - 3
 .على ما يألفونهو

وذلك لأن الكتاب الكريم والسنة ": "نظرية العقد في الفقه الإسلاميالملكية و" يقول صاحب
الشريفة جاءت فيها كلمة المال، وترك للناس فهمها بما يعرفون ويألفون، وأطلقت على ما 

                                                            
 .218لإسلامي، صالفقه االزرقا، مصطفى أحمد، المدخل إلى نظرية الالتزام العامة في  1
 . 31الدريني، حق الابتكار في الفقه الإسلامي، ص 2
 ).6/35(ابن عابدين، رد المحتار،  3
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، ولم يرد عن صاحب الشرع بيان خاص للمال حتى يكون تهمكانوا يجرون في معاملا
  .1"عرفا  إسلاميا

يوجب الأخذ بما اعتاد عليه الناس  في من جهة أحكام العرفاتساع قواعد المذهب الحن - 4
 .2مالية المنافعالقول بمن وتعارفوه في معاملاتهم 

أن تكون ثابتة بصريح : علم أن المسائل الفقهية  إما ا:" مجموعة رسائل ابن عابدين"يقول صاحب
ه المجتهد على عرف يبنيوكثير منها ما … اجتهاد ، ورأي : أن تكون ثابتة بصريح : النص وإما 

الناس قد تعارفوا و .3"أهل زمانه، بحيث لو كان في زمن العرف الحادث ، لقال بخلاف ما قاله أولا
  .ترك ما سواهامالية المنافع فيجب الأخذ بها و على

المنافع المعاملات المالية يعتبر العام في الأسواق والعرف : " "نظرية العقدالملكية و" ويقول صاحب
   .4غيرها من الأشياءأموالا تبتغى كالخانات والبيوت التي تعد للاستغلال و

واعتبار المنافع من الأموال هو أوجه الرأيين؛ لأنه  ":"أحكام المعاملات الشرعية" يقول صاحب و
؛ فهم لا يبتغون الأعيان إلا طلبا تهمأغراضهم ومعاملا المتفق مع عرف الناس والمتسق مع

بالنفيس من أموالهم، وما لا منفعة له لا رغبة فيه ولا طلب له، وإذا  نهاها يستعيضولمنافعها، ولأجل
 تهمطلب عد طالبه من الحمقى والسفهاء وربما حجر عليه، ولذا كان في المنافع مجال واسع لمعاملا

المالية، وليس أدل على ذلك من إقامة الخانات والفنادق والحوانيت والأسواق وبناء دور السكنى 
وإنشاء السكك الحديدية وبناء البواخر، وما إلى ذلك مما هو معد للاستغلال بالاستعاضة عن منافعه؛ 

  .5"ولذا جاز أن يعتاض عن المنافع بالمال

 .وجود بعض النصوص الفقهية في المذهب الحنفي تعتبر فيها المنافع أموالا - 5

                                                            
 .52أبو زهرة، الملكية ونظرية العقد في الفقه الإسلامي، ص 1
 .56صالأعظمي، محمد محروس، بيع الحقوق والمنافع في الفقه الإسلامي،  2
   .)2/125(موعة رسائل ابن عابدين، أفندي، مجابن عابدين، محمد أمين  3
  .57أبو زهرة، الملكية ونظرية العقد في الفقه الإسلامي، ص 4
 .31-30الخفيف، أحكام المعاملات الشرعية، ص 5
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منها أن يكون  :"الموصى بهفي حديثه عن شروط " بدائع الصنائع"ذلك واضح من كلام صاحبو
  .1"، سواء كان المال عينا، أو منفعة عند عامة العلماء...، ومنها أن يكون المال متقوما،...مالا،

أما الوصية بالمال فحكمها ثبوت الملك في المال الموصى به للموصى له والمال قد :" قال أيضاو
  .2"يكون عينا، وقد يكون منفعة

  
 .يجب على فقهاء الحنفية إعادة النظر في فتواهمفي عصرنا هذا ولمنافع قيمة كبرى لأن ل - 6

للمنافع قيمة كبرى في هذا الزمان، كما لو أنشأ ":"درر الحكام في شرح مجلة الأحكام" يقول صاحب
أحد بنفسه قصرا للاصطياف وكان أجر المثل السنوي لهذا القصر سبعين جنيها فانتهز شخص آخر 

أما . مدة ثلاث سنوات غصبا، فعلى رأي الأئمة الحنفية لا يلزمه أجرغياب صاحب القصر وسكنه 
عند الشافعي فيلزمه، وبما أن المتأخرين من فقهاء الحنفية قالوا بضمان المنفعة في مال الوقف 
واليتيم فيجب على فقهاء عصرنا هذا أن يتشاوروا ويتخذوا قرارا بخصوص قبول مذهب الشافعي 

  .3"وأن يستحصل على إرادة سنية بالعمل بهفي عموم منافع الأموال 
  
 .عيان ، ولا قيمة للأعيان بدونهان المنافع هي المقصودة من الأإ - 7

مالك وأبو : إن المعقود عليه المنافع ، وهذا قول أكثر أهل العلم ، منهم : " فجاء في المغني 
نها الموجودة ، حنيفة ، وأكثر أصحاب الشافعي ، وذكر بعضهم أن المعقود عليه العين ؛ لأ

أن المعقود عليه : ولنا . بعتكها : أجرتك داري ، كما يقول : والعقد يضاف إليها ، فيقول 
هو المستوفى بالعقد ، وذلك هو المنافع دون الأعيان ، ولأن الأجر مقابل المنفعة ، ولهذا 

لعقد إلى تضمن دون العين ، وما كان العوض في مقابلته فهو المعقود عليه ، وإنما أضيف ا
  .4"العين لأنها محل المنفعة ومنشؤها

في للظلمة وإغراء  حقوق الناس لتضييعلباب الذرائع  يه فتحفع أموالا فعدم اعتبار المنا - 8
قاصد الشريعة على منافع الأعيان التي يملكها غيرهم ، وذلك فيه مخالفة لم الاعتداء

 .5للظلمة على الاعتداء على منافع الأعيان وعدالتها وتشجيع
  

                                                            
 ).7/352(الكاساني، بدائع الصنائع  1
 ).7/385(المصدر نفسه،  2
 ).1/686(حيدر، درر الحكام،  3
  .م1968هـ، 1388، )ط.د(القاهرة،  مكتبة، )323-5/322(، ق الدين عبد االله، المغنيابن  قدامه، أبو محمد موف 4
  .263الدبو، ضمان المنافع، ص 5
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عنها جواز  شكل واضح الأسباب التي دعت الجمهور للقول بمالية المنافع التي تفرعمما سبق تبين ب

؛ لأن عدم اجتماع الأجر الضماناجتماع الأجر و بني عليها القول بجواز ضمان منافع المغصوب و
فكل شخص  للتهرب من دفع الأجر، الناس لاتخاذ هذه القاعدة ذريعة مالضمان يفتح المجال أماو

بضمان تلك  ضمانه فيسقط عنه الأجر، ولا يكترثيمكنه أن يتعدى باستعمال العين لتصبح في 
   .العين عند هلاكها

   
وهذا في منتهى الغرابة كما ترى، فهو  ": "المدخل الفقهي العام" ممن نوه إلى ذلك صاحب كتابو

للانتفاع  تفريع نظري محض لم ينظر فيه إلى مصلحة التطبيق، فهو يفسح للناس مجال الاحتيال
بأموال الغير بلا بدل، فيعقدون الإجارة على غير المنفعة التي يريدون، ثم يخالفون إلى الانتفاع بما 

  .1"المأجور عند الهلاك؛ لأنه نادر يريدون، دون التزام بعوض، ولا يبالون بضمان

ولو أن فقهاء الحنفية خصصوا القاعدة بحالة وقوع الضمان وتحققه، كما إذا هلكت الدابة  :"أضافو
أي في حالة استئجاره لها ليركبها إلى مكان معين فتعدى بذهابه بها رأسا إلى [مثلاً في هذه الحالة 

فيه إن ضمان الأصل تندمج : لكان لها وجه، إذ يقال : والتزام المستأجر بقيمتها ] مكان آخر
وجمهور المذاهب الأخرى يجتمع في نظرها الأجر . مع أن ذلك أيضا غير قوي. المنافع

  .2"والضمان

جر والضمان لا الأ" فقاعدة القانون المدني الأردني قد ألغى العمل بهذه القاعدة،هذا ويلاحظ أن 
المادة نصت  من القانون المدني، حيث 1448و  266و  256قد ألغيت بموجب المواد  "يجتمعان

على أن الضمان  266ونصت المادة . على أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله بضمان الضرر256
العمل بما  1448كما ألغت المادة  .يقدر بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب
من القانون  266وأجازت المادة . يتعارض مع أحكام القانون المدني من مجلة الاحكام العدلية

ني الحكم للمضرور بقيمة الضرر وما فاته من كسب أي انها أجازت الجمع بين الأجر المد
  .3"والضمان

                                                            
  .1039المدخل الفقهي العام، ص ،الرزقا 1
  .1039المدخل الفقهي العام، ص ،الرزقا 2
 ?http://www.lob.gov.jo/ui/laws/principlesarticle_descr.jspالتشريعات الأردنية،   3

no=100&year=1900&article_no=1&article_no_s=0  
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  يقات القاعدة عند الفقهاء تطب: الفصل الثالث 

  :مسة مباحثخوفيه  

بسبب من  اجتماع الأجر والضمان في حالة تضرر الأرض الزراعية: المبحث الأول 

  .المستأجر

  .في وسائل النقلاجتماع الأجر والضمان  :الثانيالمبحث 

.كتضمين الأجير المشتر: اجتماع الأجر والضمان في مسألة  :الثالث المبحث  

مع ضمان قيمة الدين  التعويض عن المماطلة في الديناجتماع  :المبحث الرابع

  .الأصلي

أو في حالات  اجتماع الأجر والضمان في شركات استئجار السيارات:المبحث الخامس

  .استئجار الكتب والأشرطة من المحلات
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  :المبحث الأول

  .بسبب من المستأجر اجتماع الأجر والضمان في حالة تضرر  الأرض الزراعية

أو عدم اجتماعهما في هذا المبحث سيتم توضيح رأي الفقهاء في إمكانية اجتماع الأجر والضمان 
ما هو أكثر ضررا بالأرض استأجر أرضا على أن يزرعها حنطة فزرعها مسألة من من خلال 

أو ما شابه،فهل يضمنها وتجب عليه الأجرة أيضا؟ أم لا يجتمع  2الشعير أو الدخنأو  1كالرطبة
  عليه الأجر والضمان؟

قبل الحديث عن أقوال الفقهاء في هذه  المسألة لا بد من توضيح حقيقة الإجارة ومشروعيتها 
  :مطالبإلى أربعة  ها، وعلى ذلك سيتم تقسيم هذا المطلبوشروط

  .تعريف الإجارة لغةً واصطلاحاً: الأولالمطلب 

  .مشروعية الإجارة: الثاني المطلب

  .أركان الإجارة وشروطها: الثالث المطلب

                                                            
  .20من صفحة  )1(سبق تعريف الرطبة في هامش  1
  ).1/1195(الفيروزآبادي، القاموس المحيط، . هو حب صغير، أملس جدا، بارد يابس، حابس للطبع: الدخن 2
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أقوال الفقهاء في الأجر والضمان على المستأجر الذي سبب الضرر بالأرض : الرابع المطلب
  .الزراعية

  

  

  

  

  

  

  و اصطلاحاً تعريف الإجارة لغةً :المطلب الأول

  :تعريف الإجارة لغةً: أولا
: ، والأجرالذي يقوم به عملال ما يأخذه الشخص من أجر علىما  وهيمن أجر يأجر، : الإجارةً

  .1الثوابيأتي بمعنى 
  

  :تعريف الإجارة اصطلاحاً: ثانيا

  :، ومن هذه التعريفاتيوجد للإجارة عدة تعريفات في اصطلاح الفقهاء 

 .2"بيع منفعة معلومة بأجر معلوم وقيل هي تمليك المنافع بعوض" :عرفها الحنفية بأنها - 1
 .3"تمليك منافع شيء مباحة مدة معلومة بعوض : "عرفها المالكية بأنها - 2
عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل والإباحة بعوض  :"عرفها الشافعية بأنها - 3

 .4"معلوم

                                                            
  .)3/10(، )أجر(لسان العرب، مادةبن منظور، ا 1
 ).5/105(الزيلعي، تبيين الحقائق،  2
  ).4/2(الدردير، الشرح الكبير،  3
 ).3/438(الشربيني، مغني المحتاج،  4
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  .1"عقد على منفعة مباحة معلومة تؤخذ شيئا فشيئا :"عرفها الحنابلة بأنها - 4

ومن التعريفات السابقة يتضح أن بعض الفقهاء عرف الإجارة على أنها بيع منفعة ومنهم من عرفها 
الذي عرف الإجارة على أنها ؛ لأن " عةعقد على منف"الأصح أن تعرف بأنها بأنها تمليك منفعة، و

  .2تختلف عنه تماماًالبيع مع أنها  اعتبر الإجارة من قبيلبيع منفعة 

  

  

  

  مشروعية الإجارة :الثاني مطلبال

الأدلة على مشروعية الإجارة  موجودة في القرآن الكريم، والسنة النبويـة الشـريفة، والإجمـاع،    
  .والمعقول

  :من القرآن الكريم

ربِّك نَحن قَسمنَا بينَهم مّعيشَتَهم في الْحياة الدّنْيا أَهم يقْسمون رحمةَ {:قول االله سبحانه وتعالى -1
ورفَعنَا بعضهم فَوقَ بعضٍ درجات لِيتَّخذَ بعضهم بعضاً سخْرِياً ورحمتُ ربِّك خَير مّمّا 

ونعمج3}ي. 

لِيتَّخذَ بعضهم بعضاً {:في تفسير قوله عز وجل "مدارك التنزيل وحقائق التأويل"يقول صاحب 
، حتى يتعايشوا ...أي ليصرف بعضهم بعضاً في حوائجهم ويستخدموهم في مهنهم،". }سخْرِياً

  .4"ويصلوا إلى منافعهم هذا بماله وهذا بأعماله

                                                            
 ).3/546(البهوتي، كشاف القناع،  1
طاهر المعموري، محمد أبو الأجفان وال: ، تحقيق516الرصاع، أبو عبد االله محمد الأنصاري، شرح حدود ابن عرفه، ص 2

 .م1993، 1دار الغرب الإسلامي، ط
  .32سورة الزخرف، آية، 3
يوسف علي بديوي، دار :  ، تحقيق)3/271(النسفي، أبو البركات عبد االله بن أحمد ، مدارك التتريل وحقائق التأويل،  4

 .م 1998هـ،  1419، 1الكلم الطيب، بيروت،ط
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  .ومعنى ذلك أن الناس كانوا يعملون بأجر وهذا دليل على مشروعية الإجارة

قَالَتْ إِحداهما يا أَبت استَأْجِره إِن خَير منِ استَأْجرتَ الْقَوِي {: سبحانه وتعالىقول االله -2
ينتَ * الْأَممأَتْم جٍ فَإِنجح ياني ثَمنرتَأْج لَى أَننِ عاتَيه نَتَيى ابدإِح كحأُنْك أَن قَالَ إِنِّي أُرِيد

نا فَمشْرع كنْد1}ع. 

أن الإجارة بينهم وعندهم مشروعة معلومة، وكذلك كانت في كل  :"جاء في تفسير كلمة استأجره
  .  2" ملة، وهي من ضرورة الخليقة، ومصلحة الخلطة بين الناس

  

  

فَوجدا فيها جِدارا يرِيد أَن ينْقَض فَأَقَامه قَالَ لَو شئْتَ لَاتَّخَذْتَ علَيه {:قول االله سبحانه وتعالى -3
الإجارة  مشروعية للخضر علىفدل ذلك من قول سيدنا موسى عليه السلام .3}أَجرا 

  .4الأجرة أخذ واستباحة

  :من السنة النبوية المشرفة

أبو بكر رجلا من بني الديل هاديا استأجر و: (أنهسلم روي عن النبي صلى االله عليه و - 1
، وهو على دين كفار قريش، فدفعا إليه راحلتيهما، وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال 5خريتا

                                                            
  .27-26سورة القصص، آية،  1
  ).3/494(أحكام القرآن،  ابن العربي، 2
  .77سورة الكهف، آية،  3
  ).7/389(الماوردي، الحاوي الكبير،  4
، )6/218(القسطلاني، أبو العباس أحمد بن محمد، ، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، . الماهر بالهداية: الخريت 5

  .هـ 1323 ،7، طالمطبعة الكبرى الأميرية، مصر
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للعمل على إباحة استئجار الشخص لغيره وهذا  الحديث دليل . 1)براحلتيهما صبح ثلاث
  . 2بعد أيام معلومةعنده 

وهذا الحديث النبوي الشريف . 3)احتجم النبي صلى االله عليه وسلم، وأعطى الحجام أجره(  - 2
  .4الطبيةالأجرة على المعالجة  أخذ إباحةدليل على 

  .5)أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه: (قول الرسول صلى االله عليه وسلم - 3
حتى لا تكون هناك  عمله دليل على جواز تسمية أجرة الأجير مقابلالحديث الشريف ف

  .وهذا دليل  واضح على مشروعية الإجارة. 6والخصام جهالة فتؤدي إلى المنازعة
  
  
 

ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامـة، رجـل   : قال االله تعالى: ( قول النبي صلى االله عليه وسلم  - 4
فاستوفى منـه ولـم    فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيراً أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حراً

 . 7)يعطه أجره
  . وهذا الحديث أيضا فيه دلالة واضحة على مشروعية الإجارة

  .8مشروعةالو من العقود الثابتةالإجارة عقد على أن  اتفق أهل العلملقد : الإجماع

                                                            
، حديث رقم، )3/89(، ...كتاب الإجارة، باب  إذا استأجر أجيرا ليعمل له بعد ثلاثة أيام البخاري، صحيح البخاري، 1
)2264(.  
أبو تميم ياسر بن إبراهيم، مكتبة : ، تحقيق)6/388(ابن بطال، أبو الحسن علي بن خلف، شرح صحيح البخارى،  2

  .م2003هـ، 1423، 2الرشد، السعودية، الرياض، ط
 ).2279(، حديث رقم)3/93(البخاري، كتاب الإجارة، باب خراج الحجام، البخاري، صحيح  3
، دار إحياء التراث العربي، )10/242(النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج،  4

  .هـ1392،  2بيروت، ط
صححه الألباني في ). 2443(يث رقم، حد)2/817(ابن ماجه، سنن ابن ماجه، كتاب الرهون، باب أجر الأجراء،  5

 ).2987(، حديث رقم)2/900(كتاب مشكاة المصابيح، 
  ).2/118(الصنعاني، سبل السلام،  6
 .)2270(، حديث رقم)3/90(، صحيح البخاري، كتاب الإجارة، باب إثم من منع أجر الأجير، البخاري 7
  .144ابن المنذر، الإجماع، ص 8
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إن  :"أما بالنسبة للدليل من المعقول على مشروعية الأجر، فقد جاء في كتـاب المغنـي  :  المعقول
الحاجة إلى المنافع كالحاجة إلى الأعيان، فلما جاز العقد على الأعيان، وجب أن تجوز الإجارة على 
المنافع، ولا يخفى ما بالناس من الحاجة إلى ذلك، فإنه ليس لكل أحد دار يملكهـا، ولا يقـدر كـل    

عـا، وكـذلك   مسافر على بعير أو دابة يملكها، ولا يلزم أصحاب الأملاك إسـكانهم وحملهـم تطو  
  .1"أصحاب الصنائع يعملون بأجر

  

  أركان الإجارة وشروطها: الثالث المطلب

  :وهي كالآتي  شروط يجب الالتزام بهايوجد للإجارة أركان لا بد من وجودها في عقد الإجارة و

. 2نفس المجلسصيغة الإجارة موافقة الإيجاب للقبول وأن يكونا في ومن شروط : الصيغة - 1
جرتك هذا الثوب مثلا، وأكريتك إياه،أو ملكتك منافعه سنة أ" :المؤجر  والصيغة نحو قول

 .3"فورا  قبلت أو استأجرت أو اكتريت أو استكريت: بكذا ، فيقول  المستأجر
  
  
  
الصبي أو الإجارة من المجنون  تصح، فلا أن يكونا عاقلينيشترط في العاقدين : العاقدين - 2

 .5التراضي،كما يشترط فيهما 4الذي لا يعقل

                                                            
  ).5/321(ابن قدامه، المغني،  1
. الكلام في صيغة الإيجاب والقبول وصفتهما في الإجارة كالكلام فيهما في البيعو). 137-5/136(بدائع الصنائع،  2

  ).4/174(المصدر نفسه، 
 ).3/547(البهوتي، كشاف القناع، ). 3/441(الشربيني، مغني المحتاج،  3
البهوتي، ). 5/173(النووي، روضة الطالبين، ). 4/3(الدردير، الشرح الكبير، ). 4/176(بدائع الصنائع، الكاساني،  4

 ).3/547(كشاف القناع، 
، دار )4/8(الصاوي، أبو العباس أحمد بن محمد، بلغة السالك لأقرب المسالك،). 4/179(الكاساني، بدائع الصنائع،  5

دار ، تع على زاد المستقنعالعثيمين، محمد بن صالح، الشرح المم ).27-4/26(الشافعي، الأم، ). ت.د-ط.د(المعارف، 
 .هـ1428، 1422، 1، طابن الجوزي
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على  تجوز الإجارةفلا   2، وأن تكون مباحة1يشترط في المنفعة أن تكون معلومة: المنفعة  - 3
كما يشترط أن كنيسة أو بيت نار، أو أن يكون المكان المعقود عليه الزنا والزمر والغناء 

  .3 استيفاؤه تكون المنفعة مما يمكن
 .4يشترط في الأجرة أن تكون معلومة: شرط الأجرة - 4
  
  

الفقهاء في الأجر والضمان على المستأجر الذي سبب الضرر بالأرض أقوال  :المطلب الرابع

  الزراعية

  

ما هو استأجر أرضا على أن يزرعها شيئاً معيناً كالقمح مثلاً فزرعها ن صورة المسالة هي أن م
الأجرة ؟ شعير أو الدخن أو ماشابه، فهل يضمنها وتجب عليه رطبة أو الكالأكثر ضررا بالأرض 

  أم لا يجتمع عليه الأجر والضمان؟

  :يوجد للفقهاء في المسألة أربعة أقوال
  

يكون ضامناً ة ذهب الحنفية إلى أن من استأجر أرضا ليزرعها حنطة فزرعها رطب :القول الأول
التي تم  الحنطةأكثر ضررا بالأرض من  الرطبةأن  والسبب في ذلك ؛الأرض للنقص الحاصل في

 لأن الرطبه تحتاج إلى الكثير من الماء وعروقها أكثر انتشاراً في الأرض من الرطبةالاتفاق عليها 
  . 5 جميع النقصان ولا أجر عليه يهفيجب علوهذا يضرر بالأرض 

                                                            
العثيمين، الشرح ). 4/27(الشافعي، الأم، ). 4/4(الدردير، الشرح الكبير، ). 4/179(بدائع الصنائع، الكاساني،  1

 ).10/6(المستقنع، زاد الممتع على 
ابن النقيب، أبو العباس أحمد بن لؤلؤ ، عمدة ). 6/198(القرافي، الذخيرة، ). 4/190(بدائع الصنائع، الكاساني،  2

  ).6/28(ابن قدامه، الشرح الكبير على متن المقنع، .م 1982، 1، طالسالك وعدة الناسك، الشؤون الدينية، قطر
 ). 3/561(البهوني، كشاف القناع، ). 5/177(النووي، روضة الطالبين، ، )4/187(الكاساني، بدائع الصنائع،  3
). 3/444(الشربيني، مغني المحتاج، ). 7/3(الخرشي، شرح مختصر خليل ، ). 7/297(لبحر الرائق، ابن نجيم، ا 4

 ). 3/551(البهوتي، كشاف القناع، 
  )2/381(داماد أفندي، مجمع الأر،  5
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 لها وقد استوفى اصباغ أصبح لأنه بمخالفته الشرط المتفق عليهلأجر ه لعدم استحقاقفي وسبب 
لا على الأرض الحنطة  ما هو أقل ضررا من وإن زرعهاتجب الأجرة به، المنفعة بالغصب فلا 

  .1غاصبالا يعد عليه الأجر؛ لأنه  وإنما يجب يضمن

، فيجب أجر المثل على الغاصب إذا كانت الأرض للوقف أو لليتيم من الحنفية  أما مذهب المتأخرين
  .2للاستغلال كالخان ونحوه كانت معدةأو 
  

عليها من  زرعها ما هو أشد ضررامالكية إلى أن من استأجر الأرض وذهب ال: القول الثاني
من يمة الأضرار بالزيادة لأنه استوفى قأن يأخذ كراء الحنطة بالإضافة إلى  لصاحبهاالحنطة فيحق 

  .3بقدر ما زاد بذلك فلزمه فعة زيادة على القدر المتفق عليهالمن
  
  

إنما قال ذلك : إذا زرع ما هو أضر فعليه الكراء الأول وما بين الكراءين تمهيد" :جاء في الذخيرة
عليه كراء الزرع الثاني مع أنه هو الواقع غالبا فإن الشعير إذا كان في العرف بدينار : ولم يقل

و والقمح بدينارين فإنه إنما يستأجر للشعير بدينار في الغالب فإذا زرع القمح يكون عليه دينار وه
الكراء الأول وما بين الكرائين وهو الدينار الذي امتاز به كراء القمح فيكون المتحصل له ديناران 

الكراء الثاني صح ولا حاجة إلى التطويل لكن عدل عنه لحكمة وهو أن الكراء الأول قد : فلو قال
 يكون فيه نزول عن كراء المثل بسبب حاجة رب الأرض أو غيره ذلك فتضيع تلك الرخص

  .4"المستفادة من العقد ويبطل موجبه وكذلك لو وقع بأغلى لحاجة المكتري أو غير ذلك من الأسباب
  

 ها قمحا فزرعها ما هو أشد ضرراليزرع اًأرضذهب الشافعية إلى أن من استأجر : القول الثالث
قام بذلك فهو عاصب لها لأنه متعد وفي زرعها فإن ي لا يحق له أن ،من المتفق عليهعلى الأرض 

وما نقص زرعه الأرض عما  الأجر المسمىبين أن يأخذ منه هذه الحالة يكون الخيار لرب المال 
ائما في وقت يمكنه فيه الزرع يحق ، وإن كان قكراء المثل أو يأخذ ،ينقصها الزرع الذي شرط له

                                                            
  ).5/120(الزيلعي، تبيين الحقائق،  1
  ).2/381(المرجع السابق،  2
دار الكتب / محمد حسن محمد: ، تحقيق)2/107(المعونة على مذهب أهل المدينة، مالك، أبو عبد االله مالك بن أنس،  3

 .م1998ه، 1418بيروت، لبنان، / العلمية
 ).5/431(القرافي، الذخيرة،  4
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هو أقل ، أو ما المتفق عليهمثل الزرع  لرب المال قطع زرعه والطلب من المكتري أن يزرعها
  .1ضرراً منه

  
إذا استأجر أرضا لزرع الحنطة لم يكن له أن يغرسها ولا أن يزرعها ما هو أكثر :" جاء في الحاوي

تعدى، ويؤخذ بقلع زرعه لأنه غير مأذون  ضررا من الحنطة كالدخن والكتان والذرة، فإن فعل فقد
فيه فصار كالغاصب، وهل يصير بذلك ضامنا لرقبة الأرض حتى يضمن قيمتها إن غصبت أو 

إنه يضمنها لأنه قد صار  بالعدول عما استحقه غاصبا والغاصب : أحدهما:تلفت بسيل؟ على وجهين
  .ضامن

  .2"لأن تعديه في المنفعة لا في الرقبة وهو الأصح  أنه لا يضمن رقبة الأرض،: والوجه الثاني
  
رب الأرض فحصد زرعه ثم طولب بالأجرة  إذا الأرضورد عن الإمام الشافعي أن مكتري و

  .3لمسمى وما نقصت الأرض، وبين أن يأخذ أجرة المثلأن يأخذ ابين مخير 
لأن تعدي أن رب الأرض يرجع بأجرة المثل دون المسمى : أولهما :"واختلف أصحابه على قولين

الزارع بعدوله عن الحنطة إلى ما هو أضر منها كتعديه بعدوله عن الأرض إلى غيرها، فلما كان 
  .بعدوله إلى غير الأرض ملتزما لأجرة المثل دون المسمى فكذلك بعدوله إلى غير الحنطة

ما أنه يرجع بالمسمى من الأجرة وينقص الضرر الزائد على الحنطة لأنه قد استوفى : ثانيهما
استحقه وزاد، فصار كمن استأجر بعيرا من مكة إلى المدينة فتجاوز به إلى البصرة فعليه المسمى 

  .4"وأجرة المثل في الزيادة
فإن . لزرع شعير لا يحق له أن يزرعها دخناذهب الحنابلة إلى أن من استأجر أرضا : القول الرابع

لزرعها ما هو أشد وأجرة المثل  المسمى يجب عليه: وقيل، أجرة المثل للكل قام بذلك يجب عليه
  .5وهو الأصحضرراً على الأرض 

ينظر ما يدخل على الأرض من النقصان، ما بين الحنطة : قال الإمام أحمد :"جاء في الكافي
والشعير، فيعطي رب الأرض، فأوجب المسمى وزيادة؛ لأنه لما عين الحنطة تعلق العقد بما يماثله 

  .6"ياً للمعقود عليه وزيادة كالتي قبلهافي الضرر، فصار مستوف
                                                            

  ).4/18(الأم، الشافعي،  1
 )465-7/464(الماوردي،  2
  ).7/465(الماوردي، الحاوي،  3
 ).7/465(الماوردي، الحاوي ،  4
 ).6/52(المصدر نفسه،  5
 )2/183(ابن قدامه، الكافي في فقه الإمام أحمد،  6
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لرب  من الواضح أن جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، يجيزون دفع العوضو

لأن المستأجر بذلك صار ،زرع الأرض لما هو أشد ضرراً من الزرع المتفق عليهعن  الأرض
أقوالهم مختلفة في ولكن  المغصوب،غاصباً بمخالفته المتفق عليه، ويجوز أخذ العوض عن منافع 

، أما الحنفية فلا يجيزون أخذ العوض عن الانتفاع بالأرض المغصوبة لأن المستأجر كيفية العوض
ولا يجتمع الأجر مع  واستوفى المنفعة بالغصب ولا تجب الأجرة به، ،لما خالف صار غاصبا

  .الضمان
المتفق من الزرع على الأرض أشد ضرراً  لما كان أن الزرع الثانيبرد على الحنفية يمكن أن يو

عليه المسمى ولزمته أجرة  ووجب، وزيادة امنفعة المعقود عليهالفقد استوفى المستأجر بذلك  ،عليه 
  .1الزيادة

  
ما ذهب إليه الشافعية من تخيير رب الأرض بين أن يأخذ المسمى وما نقصت إلى الباحثة  وتميل

  .المثل؛ لأن في ذلك الرأي مصلحة أكبر لصاحب الأرض الأرض، وبين أن يأخذ أجرة
  
  

  ":التعويض عن الانتفاع بالأرض المغصوبة مفادهابخصوص ) 93154(برقموهناك فتوى 

                 :الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه، أما بعـد
منافع هذه الأرض منذ أن أخذت فلصاحب الأرض المغتصبة أن يطالب المغتصب بتعويض عن 

منه إلى أن ردت إليه، وهذا ما يعرف عند العلماء بضمان منافع المغصوب، فمن غصب شيئا من 
غيره له منفعة كسكنى الدار وركوب الدابة، وكذا كل ما له أجرة بالعادة فإنه يضمن المغصوب 

، وهذا القول هو الراجح وهو بالفوات، وهو عدم الانتفاع بالمغصوب وبالتفويت أي بالانتفاع به
  .2 "مذهب الجمهور لأن المنفعة مال متقوم فيضمن بالغصب كسائر الأموال

  اجتماع الأجر والضمان في وسائل النقل :الثاني المبحث

  

  :اثنين مطلبينإلى  مبحثوينقسم هذا ال

                                                            
 ).2/183(المصدر نفسه،  1
                                            2008-4-29 -  1429ربيع الآخر  23الثلاثاء ، التعويض عن الانتفاع بالأرض المغصوبة    2

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=107416  
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  .ضمان الضرر الناتج عن المخالفة في المكان: الأول المطلب
  .الضرر الناتج عن المخالفة في جنس المحمول ضمان: الثانيالمطلب 

  

  ضمان الضرر الناتج عن المخالفة في المكان :الأول المطلب

  

المستأجر المحل المتفق عليه في عقد الإجارة، وقد اختلف الفقهاء فيها  وصورة المسألة أن يتجاوز 
  :على ثلاثة أقوال

  

مكان معين فلا يحق له تجاوز ذلك المكان إلى  1دابة استأجرإلى أن من ذهب الحنفية : القول الأول
فإذا تجاوز ذلك المكان أصبحت الدابة في ضمانه إلى أن يسلمها سالمة إلى  ،بهاصاحبدون إذن 

أجرة للمسافة التي  ولا تجب عليهالضمان مع الأجر المسمى،  وجب عليهلفت وإن ت ،صاحبها
  .2تجاوزها فالأجر والضمان لا يجتمعان

ضمان المنفعة المغصوبة، أي لا يجب عليه  يجب عليه، فلا هذا أصبح غاصباً لمنافعهالأنه بفعله 
استهلك بعض  وأ له المال باستعمالهحصل نقصان على ، ولكن إذا ادفع أجرة مقابل انتفاعه به

  .3ضمان النقصانأجزاء العين وجب عليه 
  

من استأجر دابة إلى مكان معلوم فتعدى بها إلى مكان آخر غير أن  "ذهب المالكية إلى :القول الثاني
الكراء المسمى وله كراء المستأجر أن يأخذ من المتعدي  بينمخير  صاحبهاعليه فالمتفق المكان 

لذي سماه ا وبين أن يأخذ الكراء إلى المكانالدابة بعطبها أو سلامتها، تعدى فيه ويعيد له مثله فيما 
  . 4الذي تعدى فيه المكانويضمنه الدابة في 

الكراء الأول  ي تراد له بيعا أو كراء فلربهاتغير سوقها الذ فترة طويلة أو في حال حبسها عنده و
 تعدي مع الكراء الأول، أما لو حبسها وقتا يسيرا كاليوم أو اليومينالذي حبسها فيه أو قيمتها يوم ال

  .5"فليس له إلا كراء الزائد

                                                            
عاشور، عبد اللطيف، موسوعة الطير والحيوان في . كل ما يدب على الأرض وقد غلب على ما يركب من الحيوان:الدابة 1

  ). 1/268(المعجم الوسيط، ). ت.د- ط.د(الحديث النبوي، القاهرة، 
  ).1/627(حيدر، درر الحكام،  2
  ).1/685(المصدر نفسه،  3
  ).2/750(ابن عبد البر، الكافي،  4
 ).4/42(الدردير، الشرح الكبير،  5
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وفي الدابة يزيد عليها في المسافة فربها مخير بين كراء الزيادة وبين تضمينه  :"وجاء في التلقين
  .1"قيمتها يوم التعدي والأجرة الأولى لازمة على كل حال

  
إلى موضع فجاوزه فعليه  هاإلى أن من استأجر دابة ليركب والحنابلة الشافعيةذهب : القول الثالث

  .المسمى وأجرة المثل للزائد
فركبها إلى المدينة فعليه  2إذا تكارى دابة من مكة إلى مرأن الرجل : "ومما قاله الشافعية في ذلك 

فإن سلمت الدابة فعليه كراء مثلها إلى المدينة، وإن عطبت الدابة  إلى مر،الكراء الذي تراضيا عليه 
  .3"فعليه الكراء إلى مر وقيمة الدابة

أو يحمل إلى موضع فجاوزه فعليه المسمى وأجرة المثل للزائد إن استأجر ليركب :" الحنابلة وقال
  .4"لأنه متعد به

  
بالنسبة لقول الحنفية من عدم وجوب الأجر على المستأجر لأن منافع المغصوب لا ويلاحظ أنه 

  .تضمن فقد تبين بطلان ذلك القول، ورجحان مذهب الجمهور من جواز ضمان منافع المغصوب
  
من أن المستأجر إذا تجاوز بالدابة إلى مسافة بعيدة، يخير صاحبها  إليه المالكية النسبة لما ذهبب اأم

بين أجر المثل وبين المطالبة بقيمتها يوم التعدي؛ لأنه متعد بإمساكها، حابس لها عن أسواقها، فكان 
   .لصاحبها تضمينها

وما . كانت المسافة قريبةأن العين باقية بحالها، يمكن أخذها، فلم تجب قيمتها، كما لو ب :"نوقش
  .5" ، ولا نظير له، فلا يجوز المصير إليهذكره تحكم لا دليل عليه

استأجر ليركب أو يحمل إلى  ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة ومفاده أن من الباحثة وبالتالي ترجح
  .لأنه أعدل الأقوال وأقربها للصواب موضع فجاوزه فعليه المسمى وأجرة المثل للزائد لأنه متعد به

  
  ضمان الضرر الناتج عن المخالفة في جنس المحمول :الثاني المطلب

                                                            
البغدادي، أبو محمد عبد الوهاب بن علي، التلقين في الفقة المالكي، تحقيق أبي أويس محمد بو خبزة الحسني التطواني، دار  1

  .م2004هـ، 1425، 1الكتب العلمية، ط
 1422، 1ط اليعقوبي، أبو يعقوب أحمد، البلدان، دار الكتب العلمية، بيروت،  .كنانةل مناز مر الظهران وهي  :مر 2

  .هـ
  ).4/25(الشافعي، الأم، 3
  ).4/18(البهوتي، كشاف القناع،  4
 ).5/371(ابن قدامه، المغني،  5
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يجد أنهم اتفقوا فيما بينهم على  4وحنابلة 3وشافعية 2ومالكية 1المتتبع لكتب الفقهاء القدامى من حنفية
ضرر المحمول مثل أن المستأجر لوسيلة النقل إذا خالف في جنس المحمول المتفق عليه وكان 

  .فإنه لا يضمن  بالتاليو ضرر المشروط أو أقل فلا شيء عليه
كان الضرر المترتب على اختلاف جنس المحمول أكبر  من  أنه في حال وصورة المسألة هي

  .فما هي الكيفية التي يتم فيها الضمانوأدى إلى هلاك الدابة المشروط 
  

  :أقوال أربعةكيفية التضمين على  اختلف الفقهاء في
في جكم الغاصب لأنه بمخالفته للشرط المتفق عليه ذهب الحنفية إلى أن المستأجر : القول الأول

  . 5نلا يجتمعامتعديا يضمن كل قيمتها، ولا أجر عليه؛ لأن الأجر مع الضمان صار 
 

فضل ذلك  كان له أجر شاءن في الضمان، فإ مخير كريذهب المالكية إلى أن الم: القول الثاني
  .6يوم حمله ولا كراء الدابةفله قيمة  شاء، وإن الحمل

  
ذهب الشافعية إلى قياس مسألة المخالفة في جنس المحمول على مسألة من استأجر : القول الثالث

وعلى هذا قياس  " :"روضة الطالبين"فزرعها غيرها، فقال صاحب كتاب  الأرض لزراعتها حنطة
فإذا استأجر دابة للركوب في طريق، لم يركبها في طريق أحزن منه وله  ،استيفاء سائر المنافع

  .7"وإذا استأجر لحمل الحديد، لم يحمل القطن ولا العكس. ركوبها في مثل ذلك الطريق
تخيير رب الأرض بين أن يأخذ المسمى وما الشافعية ذهبوا في هذه المسألة إلى  وكما تقدم فإن

  .ولا داعي لذكر الخلاف بين أصحابه لأنه تقدم ذكره, نقصت الأرض، وبين أن يأخذ أجرة المثل
  

                                                            
، )4/490(البلخي وآخرون، الفتاوى الهندية، نظام الدين : مجموعة من العلماء). 1،12(البغدادي، مجمع الضمانات،  1

  .ه1310، 2دار الفكر، ط
  ). 3/488(مالك، المدونة، ).  5/510(القرافي، الذخيرة،  2
 ).4/18(الأم، الشافعي،  3
  ).5/386(ابن قدامه، المغني،  4
  ).4/213(الكاساني، بدائع الصنائع،  5
  ).3/488(مالك، المدونة،  6
 ).5/217(الطالبين، النووي، روضة  7
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كما لو اكترى لحمل قطن فحمل حديدا؛ لأن  ".ذهب الحنابلة إلى أن عليه أجرة المثل: القول الرابع
دهما مخالف للآخر فلم يتحقق كون المحمول مشتملًا على المستحق بعقد الإجارة وزيادة ضرر أح

  .1"عليه
  

منافع المغصوب لا  بعدم وجوب الأجر على المستأجر لقولهم بأن وقد سبق بيان بطلان قول الحنفية
  .تضمن

   
  .ترجح الباحثة رأي الشافعية لما في ذلك من مصلحة لصاحب الدابة  وفي هذه المسألة

  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  

كتضمين الأجير المشتر: اجتماع الأجر والضمان في مسألة :الثالث المبحث  

                                                            
، دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع، )6،86(المقدسي، أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد، الشرح الكبير على متن المقنع،  1
   ). ت.د-ط.د(
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فما هي  الأجير المشترك إذا تعدى أو فرط في عمل شيء فأتلفه فهي أن بالنسبة لصورة المسألة
.الكيفية التي يتم تضمينه بها  

  :في اصطلاح الفقهاء لتوضيح هذه المسألة لابد من الوقوف أولا على بيان معنى الأجير المشتركو

  .1"من لا يستحق الأجرة حتى يعمل كالصباغ والقصارهو : "الأجير المشتركف

  .2"من يعمل لا لواحد أو يعمل له غير مؤقت أو مؤقتا بلا تخصيص : "وقيل هو

بأن هذا التعريف يؤول إلى الدور؛ لأن هذا  :وبالنسبة للتعريف الأول رد عليه صاحب مجمع الأنهر
  .3حكم لا يعرفه إلا من يعرف الأجير المشترك

  .وليس تعريفا لهللأجير المشترك  رد عليه بأن هذا حكمجاء الوبالنسبة للتعريف الثاني 

لأن هذا حكم لا يعرفه إلا من يعرف الأجير المشترك والخاص وحكمهما :" تبيين الحقائق فجاء في
أن المشترك له أن يتقبل العمل من أشخاص؛ لأن المعقود عليه في حقه هو العمل أو أثره فكان له 

  .4..."سمي مشتركا،أن يتقبل من العامة؛ لأن منافعه لم تصر مستحقة لواحد فمن هذه الوجه 

 أن الأجير المشترك هو من يكون عقده وارداً على عمل معلوم ببيان :"أما التعريف المختار فهو

  .5" ليسلم عن النقضمحله 
  .6ناء حائطب وأ الثياب كخياطة نفعه عن طريق العمل لأن الأجير المشترك يتم تقدير

في عمل شيء فأتلفه، فقد اختلف الفقهاء في أما بالنسبة لتضمين الأجير المشترك إذا تعدى أو فرط 
  :ذلك على عدة أقوال منها

إلى أن الأجير يضمن ما هلك بعمله ولا يستحق الأجرة؛ لأنه ما أوفى  7ذهب الحنفية :القول الأول
  .بالمنفعة بل بالمضرة

                                                            
طلال يوسف، دار احياء : ، تحقيق)3/242(المرغيناني، أبو الحسن علي بن أبي بكر، الهداية في شرح بداية المبتدي،  1

 ).ت.د-ط.د(التراث العربي، بيروت، لبنان، 
 ).2/391(داماد أفندي، مجمع الأر،  2
  ).2/391(المصدر نفسه،  3
 ).5/134(الزيلعي، تبيين الحقائق،  4
 ). 2/391(داماد أفندي، مجمع الأر، ). 5/133(المصدر نفسه،  5
  ).4/33(البهوتي، كشاف القناع،  6
  ).6/66(ابن عابدين، رد المحتار،  7
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وإن انكسر دن في الطريق ضمن الحمال قيمته في محل حمله ولا أجر أو  :"جاء في البحر الرائق
تلف بفعله؛ لأن الداخل تحت العقد عمل  في موضع الانكسار وأجره بحسابه، أما الضمان؛ فلأنه

غير مفسد والمفسد غير داخل فيضمن على ما بينا، وأما الخيار؛ فلأنه إذا انكسر في الطريق شيء 
  .1"عديا من الابتداء من هذا الوجهواحد تبين أنه وقع ت

  
ذهب المالكية إلى أن الأجير إذا أفسد ما دفع إليه كما في مسألة الصباغ إذا أفسد : القول الثاني

  .الثوب ضمن قيمته يوم قبضه، وكالراعي إذا أفسد الماشية ضمن قيمتها يوم التلف
التلف لا يوم التعدي ولا يوم فالقيمة يضمنها يوم : الراعي إذا ضمن :"جاء في الشرح الصغير

الحكم، والصانع يضمن القيمة يوم الدفع إليه لا يوم التلف ولا يوم الحكم إلا أن يرى المصنوع عند 
وإذا كانت القيمة تعتبر يوم الدفع فلا . أي بعد يوم الدفع، فإن رآه بعده فبآخر رؤية : الصانع بعده

فإن كان مصنوعا ضمن قيمته . يكن مصنوعا وكذا إذا اعتبرت بآخر رؤية ولم. أجرة للصانع
  .2"مصنوعا وعلى ربه الأجرة

إن كان الفساد يسيرا :" وهذا القول يطبق إن كان الفساد كثيرا، أما الفساد القليل فقد قال الإمام مالك
، وإن كان الفساد كثيرا فإنه يأخذ الثوب ويغرم قيمته 3رأيت أن يرفوه ثم يغرم ما نقصه بعد الرفو

   .4"على مثل هذا المحمل...وكذلك المتاع . أفسده لرب الثوبيوم 

ولا أجرة له فلو أراد ربه أن يدفع له الأجرة ويأخذ منه قيمته معمولا لم يجب لذلك إلا أن يقر 
  .5الصانع أنه تلف بعد العمل

  

  :ية فقد اختلفوا في كيفية تضمينه على عدة أقوالللشافع: القول الثالث
فإن قلنا إنه أمين فتعدى فيه ثم تلف ضمنه بقيمته أكثر ما كانت من حين تعدى إلى :"المهذبجاء في 

  .أن تلف لأنه ضمن بالتعدي فصار كالغاصب
  .وإن قلنا إنه ضامن لزمه قيمته أكثر ما كانت من حين القبض إلى حين التلف كالغاصب 
  .6"س بشيءومن أصحابنا من قال يلزمه قيمته وقت التلف كالمستعير ولي 
  

                                                            
 ).8/33(ابن نجيم، البحر الرائق،  1
 ).47- 46-4/45(، الشرح الصغيرالدردير، 2
 ).1/234(، )رفو(الفيومي، المصباح المنير، مادة. أي  أصلحته: يقال رفوت الثوب رفوا : رفو 3
 ).4/169(مالك، المدونة،  4
  ).4/28(الدسوقي، حاشية الدسوقي،  5
 ).2/267(المهذب، الشيرازي،  6
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  للحنابلة:القول الرابع

 إياه غير معمول، ولا أجرة له، بين تضمين الأجير حيث ذهبوا  إلى تخيير مالك الشيء المتلف
  .1تضمينه إياه معمولا ويدفع إليه أجرتهوبين 

  
وإن تلف الثوب بعد عمله خير المالك لأن الجناية على ماله، فكانت الخيرة إليه  :"وجاء في المبدع

غيره بين تضمينه إياه غير معمول ولا أجرة له لأن الأجرة إنما تجب بالتسليم، ولم يوجد وبين  دون
تضمينه إياه معمولا ويدفع إليه أجرته لأنه لو لم يدفع إليه الأجرة لاجتمع على الأجير فوات الأجرة 

عمولا، فيجب أن وضمان ما يقابلها، ولأن المالك إذا ضمنه ذلك معمولا يكون في معنى تسليم ذلك م
  .2"يدفع إليه الأجرة لحصول التسليم الحكمي

  
 معمولينه إياه غير من تخيير مالك الشيء المتلف بين تضمما ذهب إليه الحنابلة  الباحثة وترجح

ر ويحق له أن ، لأن المالك هو المتضرولا أجرة له، وبين تضمينه إياه معمولا، ويدفع إليه أجرته
  .تعويضا عن التلف الذي لحق بملكه، يختار ما فيه مصلحته

  
  

  

  

  

  

  

مع ضمان قيمة الدين  اجتماع التعويض عن المماطلة في الدين :الرابعالمبحث 

  .الأصلي

                                                            
  ).6/77(المرداوي، الإنصاف،  1
، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط)4/448(ابن مفلح، أبو إسحاق إبراهيم بن محمد، المبدع في شرح المقنع،  2

 .م1997هـ،  1418
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وقد قت الحالي، انتشرت انتشاراً كبيراً في  الو أصبح موضوع المداينة من الأمور المهمة التي
مخاطر كبيرة تمس فئات  ينتج عنها منوما ذلك وجود ظاهرة المماطلة في سداد الدين،  ترتب على

  .والبنوك  والتجار والصناع وغيرهم مختلفة من المجتمع الذي  نعيشه كأصحاب الشركات

فمسألة التعويض عن المماطلة في سداد الدين من المسائل المعاصرة التي لم يتطرق لها الفقهاء 
  :1، ويعود ذلك إلى عدة أسباببشكل مباشر قديماً

 ما والتجارة التعامل حركةأو تأثير على  أهميةفي الزمن الماضي  الأمر لهذا يكن لم  -1
 .في هذا الوقت له أصبح

الدائن  يحتاج يكن فلم الآن، عليه هي مما وأسرع أيسركانت  الماضي في إن أمور القضاء -2
 إجراءات التقاضي في ذلك الوقت، وبساطة بسبب سهولة مدينه من على حقه وقتا للحصول

 الطويلة التقاضي إجراءات بسبب حقه على للحصول طويلا وقتا الدائن يحتاج بينما الآن
  .والمعقدة

ولبيان ذلك أما بالنسبة لرأي العلماء المعاصرين في المسألة فقد اختلفوا فيها بين مجيز ومعارض، 
  :تيةتقسيم هذا المبحث إلى المطالب الآ يمكن

  
  تحرير محل النزاع :المطلب الأول

عن المماطلة بالدين على الأمور  التعويض بجواز القائلون فيهم العلماء المعاصرون بمن  اتفق
 :الآتية

 الوفاء بالدين؛ لأن في تأخيره مقابل تعويض بدفع غير ملزم المعسر المدين أن على اتفقوا  - 1
فَنَظرةٌ إِلَىٰ وإِن كَان ذُو عسرة  {:كما في قول االله سبحانه وتعالىميسرة، ينظر إلى المعسر
 ةرسيشرعاً به المأمور ينافي بالتعويض والإلزام 2}م. 

 :المدين مماطلة ضرر عن المالي التعويض بجواز القائلون هذا على نص وقد
 معذرة له يكون لا بأن مشروط المدين على التعويض هذا واستحقاق" : الزرقا مصطفى قال •

  .1"كالغاصب ظالم بأنه الوصف يستحق مماطلا مليئاً يكون بل التأخير، هذا في شرعية

                                                            
الدائن؟، مجلة أبحاث الاقتصاد  على بالتعويض المماطل المدين على الحكم شرعا يقبل الزرقا، مصطفى أحمد، هل 1

 .م1985ه، 1405، 105-104، ص2، ع2الإسلامي، م
 .280سورة البقرة، آية،  2
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 "يوسر حتى ينتظره أن وعليه بتعويض، المعسر المدين البنك يطالب أن يجوز لا:"الضرير وقال •
2 

  .3"أما إن كان ذو عسرة فلا يكلف االله نفساً إلا وسعها:" قال عبد االله بن منيع •
الدين مع  سداد في التأخر عن المالي التعويض اشتراط منع على المعاصرون الفقهاء اتفق - 2

  .4المحرم الجاهلية ربا صور من صورة ذلك لأن محدد؛ مبلغ حديد نسبة معينة أوت
لا يجوز الاتفاق مسبقاً بين الدائن والمدين على تحديد ضرر الدائن من تأخير :" قال الشيخ الزرقا

  .5"الوفاء
المماطل إذا كان موسراُ، ودون وجود شرط مسبق ولكنهم اختلفوا في جواز أخذ العوض من المدين 

  .لأخذ العوض من المدين المماطل
  

  معرفة سبب الخلاف بين الفقهاء : المطلب الثاني

في اعتبار عدم  اختلاف الفقهاء في جواز أخذ العوض من المدين المماطل هو اختلافهم فيالسبب 
 .ين في موعده من قبيل غصب المنافع أم لاالوفاء بالد

  :فالتكييف الفقهي لهذه المسألة بالنسبة لقاعدة البحث هو
موعده، اعتبرها من قبيل  عن المدين لتأخير نتيجة ضرره عن أن من قال بجواز أخذ الدائن العوض

اجتماع الأجر والضمان عند القائلين بأن منافع المغصوب وبالتالي يجوز ضمان منافع المغصوب، 
تماع الأجر والضمان عند القائلين بأن منافع المغصوب لا اجولا يجوز تضمن وهم الجمهور، 

  .تضمن وهم الحنفية
ن عن حجبها المدي عن منافع ذلك الدين التيومنافع المغصوب في مسألة المدين المماطل عبارة 

  .، وضمانها يكون بأخذ العوض من المدين المماطل والذي هو بدل الأجرالدائن

                                                                                                                                                                                    
، 2، ع2الدائن؟، مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي، م على بالتعويض المماطل المدين على الحكم شرعا يقبل الزرقا، هل 1

 .112ص
 المماطلة؟، مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي،الاتفاق على إلزام المدين الموسر بتعويض ضرر ، الضرير، الصديق محمد الأمين 2
 م1985ه، 1405، 118، ص2، ع2م
منيع، عبد االله بن سليمان، مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، السنة الثانية، العدد الثاني،  3

 .95ص
، 2، ع2، مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي، مالدائن؟ على بالتعويض المماطل المدين على الحكم شرعا يقبل الزرقا، هل 4

، 2، ع2لامي، م، الاتفاق على إلزام المدين الموسر بتعويض ضرر المماطلة؟، مجلة أبحاث الاقتصاد الإسالضرير. 112ص
  .118ص

 .112صالمرجع السابق،  5
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، الأصليقيمة الدين ضمان  ، بالإضافة إلىبالتعويض عن المماطلةمدين مطالباً وبهذا يكون ال
المسألة من التطبيقات المعاصرة لقاعدة ، فتكون الأجر والضمان فيندرج ذلك تحت قاعدة اجتماع

   .البحث لأن  أساسها ضمان منافع المغصوب
 ولزيادة التوضيح تعرض الباحثة قول الشيخ الزرقا وهو من القائلين بجواز تعويض الدائن عن 

إن تطبيق حكم الغصب على تأخير وفاء الدين عن ميعاده :" موعده في المدين لتأخير نتيجة ضرره
بلا عذر يقتضي أن يصبح المدين مسؤولا مسؤوليه مالية عن هذا التأخير كما يضمن الغاصب 

ه تحت ع المغصوب مدة الغصب عند جمهور الفقهاء إلى جانب ضمان قيمته لو هلكت عينمناف
فسه لا يتصور فيه الهلاك لأن محله الذمة فيبقى قائما فيها اعتبارا ولو ، ذلك لأن الدين ن...الغصب،

 عجز المدين عن الوفاء فتبقى منافع هذا الدين التي حجبها المدين عن الدائن هي محل الهلاك أو
حصر فيما فاته من تأخير وفاء الدين عن ميعاده ينالتعطيل المضمون على المدين، فضرر الدائن 

  .1"من منافع دينه لو قبضه في ميعاد وفائه
  

  أقوال الفقهاء في المسألة: الثالث المطلب

  
  :موعده على قولين في المدين لتأخير نتيجة ضرره عن الدائن اختلف الفقهاء في جواز تعويض

موعده ولكن وفق ضوابط  في المدين لتأخير نتيجة ضرره عن الدائن جواز تعويض: القول الأول
  .2وشروط، وقال به بعض المعاصرين

  
إنني أرى أن مبدأ تعويض الدائن عن ضرره نتيجة لتأخير المدين عن :" فقال الشيخ مصطفى الزرقا

نصوص الشريعة وأصولها ومقاصدها وفاء الدين في موعده هو مبدأ مقبول فقها، ولا يوجد في 
واستحقاق هذا التعويض على المدين  .العامة ما يتنافى معه، بل بالعكس يوجد ما يؤيده ويوجبه

                                                            
، 2، ع2الاقتصاد الإسلامي، مالدائن؟، مجلة أبحاث  على بالتعويض المماطل المدين على الحكم شرعا يقبل الزرقا، هل 1

  .110ص
الزرقا، ينظر  ،أحمد مصطفى الزرقا، الصديق محمد الأمين الضرير، عبد االله بن سليمان بن منيع: ومن الذين قالوا بذلك 2

. 105، ص2، ع2الدائن؟، مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي، م على بالتعويض المماطل المدين على الحكم شرعا يقبل هل
- 104، ص2، ع2الاتفاق على إلزام المدين الموسر بتعويض ضرر المماطلة؟، مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي، مالضرير، 

  .95منيع، مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، السنة الثانية، العدد الثاني، ص. 105



81 
 

مشروط بأن لا يكون له معذرة شرعية في هذا التأخير، بل يكون مليئًا مماطلاً يستحق الوصف بأنه 
  .1"ظالم كالغاصب

القادر دائنه عن أداء حقه نوع من الاستيلاء على ماله بدون  ومطل المدين:" وقال عبد االله بن منيع
ذا ائن من ماله مستلزم فوات منافع ه، وتعطيل الد...حق، أشبه الغصب إن لم يكن من صوره،

، فإن القول بضمان المدين وتغريمه يتفق مع الأصول العامة ...المال في حال تقليبه وإدارته، 
ولهذا .  2"حقوق المسلم وضمان ما ينقصه بسبب الظلم والعدوان والقواعد الشرعية في الحفاظ على

  .3)مطل الغني ظلم:(جاء قول الرسول صلى االله عليه وسلم

  :4تيوبالنسبة لشروط المجيزين فهي كالآ

 .مماطلاً بفقره ولا يعتبرمعذور  ؛ لأن المعسرموسرا المدين يكون أن - 1
 مبلغ حديد نسبة معينة أومع تابتداء  لدينا سداد في التأخر عن المالي التعويض اشتراط عدم - 2

 .المحرم الجاهلية ربا صور من صورة يعتبر ذلك لأن محدد؛
الدائن يرجع إلى القضاء في الذي يلحق بضرر على السداد من عدمها والالمدين  تقدير قدرة   - 3

 .جميع الأحوال
في  الخبرة بأصحابعن طريق الاستعاىة  دفعه الواجب التعويض تحدد المحكمة مقدار أن - 4

 .ذلك
 

، )م1985-ه1406(وصدر عن هذا الموضوع قرار من ندوة البركة الثالثة للاقتصاد الإسلامي
 :"مفاده

                                                            
، 2، ع2الدائن؟، مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي، م على بالتعويض المماطل المدين على الحكم شرعا يقبل الزرقا، هل 1

 .112ص
االله بن سليمان، مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، السنة الثانية، العدد الثاني، عبد  منيع، 2

 104ص
، )3/118(طل الغني ظلم، ري، صحيح البخاري، كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس، باب ماالبخ 3

 ).2400(حديث رقم
، 2، ع2الدائن؟، مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي، م على بالتعويض المماطل المدين على الحكم شرعا يقبل الزرقا، هل 4

 .112ص
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الوفاء بتعويض الدائن عن ضرره  ن المماطل في الأداء وهو قادر علىيجوز شرعا إلزام المدي - أ
 ...                        الناشئ عن تأخر المدين في الوفاء دون عذر مشروع،

يقدر هذا التعويض بمقدار ما فات علي الدائن من ربح معتاد كان يمكن أن ينتجه مبلغ دينه لو  - ب
بمعرفة أهل الخبرة تبعا  وتقدر المحكمة التعويض الطرق المشروعة خلال مدة التأخير،استثمر ب

لطرق الاستثمار المقبولة في الشريعة الإسلامية ، وفي حالة وجود مؤسسة مالية غير ربوية في بلد 
يسترشد بمتوسط ما قد حققته فعلا تلك المؤسسات من ربح عن ) كالبنوك الإسلامية مثلا( الدائن 

 .مثل هذا المبلغ للمستثمرين فيها خلال مدة التأخير
لكي لا يتخذ ذلك ذريعة التعويض ،  تقدير هذا فاق بين الدائن والمدين مسبقا علىيجوز الاتلا _ ج

  .1"ةالمراباة بسعر الفائد بينهما إلى
  :لسؤال مفاده م، جوابا1985ًوصدرت فتوى عن المستشار الشرعي للمصرف الإسلامي الدولي 

  التأخير في السداد؟ ما الحكم الشرعي عن تعويض المصرف عما أصابه من ضرر ناتج عن
يمكن تعويض الدائن تخريجاً على قواعد الغصب وذلك أن عدم الوفاء بالدين عند حلول الأجل "

وإمساكه عن الدائن دون عذر شرعي يجعل المدين في حكم الغاصب للدين ، لأن إبقاءه بعد حلول 
تاجراً ، أي ممن يقوم وإذا كان المدين . الأجل يعد تعدياً والغصب هو التعدي على حقوق الغير 

باستثمار الدين نفسه أو بإعطائه للغير مضاربة، وأخر الدين عن موعد استحقاقه فإن جميع أرباح 
الدين تكون للدائن ويمكن تقدير هذه الأرباح إما بإقراره بمتوسط أرباحه ، وأما بواسطة لجنة 

في مضاربة أو مرابحة مثلاً أن التحكيم ، أو بواسطة القضاء ، كما يمكن عند إبرام الاتفاق معه 
  .2"يتفق على نسبة الربح من واقع دراسة الجدوى التي قدمها العميل

. 3عدم جواز التعويض المالي عن ضرر المماطلة بالدين وقال به بعض المعاصرين: القول الثاني
دسة وصدر به قرار من مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته السا

                                                            
  المدين المماطل،الكشاف الفقهي، قرارات وتوصيات ندوة البركة الثالثة للاقتصاد الإسلامي،  1

http://www.islamfeqh.com/kshaf/KshafResource/Navigate/ViewDecisionDetails.aspx? 
1069&SubjectID=1608 DecisionID=  

 http://www.islamifn.com/fatawa/murabaha.htmفتاوى المرابحة،  2
حماد، نزيه كمال، المؤيدات الشرعية ينظر . نزيه كمال حماد، رفيق يونس المصري، محمد تقي العثماني: ومن الذين قالوا بذلك 3

، 1، ع3لحمل المدين المماطل على الوفاء وبطلان الحكم بالتعويض المالي عن ضرر المماطلة، مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي، م
عويض على المصري، رفيق يونس، تعقيب قصير على اقتراح الأستاذ الزرقا، إلزام المدين المماطل بالت. م1985ه، 1405، 107ص

معاصرة،  فقهيةالعثماني، بحوث في قضايا . م1985ه، 1405، 171، ص2، ع2الدائن، مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي، م
)1/44.(  
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إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن : ثالثاً "، جاء فيهم1990المتعلق ببيع التقسيط لعام 
الموعد المحدد، فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين  بشرط سابق أو بدون شرط ؛ لأن ذلك ربا 

  .محرم 
، ومع ذلك لا يجوز شرعاً  يحرم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حل من الأقساط: رابعاً

  .1"اشتراط التعويض في حالة التأخر عن الأداء

  أدلة الفريقين: الرابعالمطلب 

  :أدلة الفريق الأول  - أ

  :موعده بالأدلة الآتية في المدين لتأخير نتيجة ضرره عن الدائن استدل القائلون بجواز تعويض 

  :من الكتاب الكريم: أولاً

  .2}يا أَيّها الَّذين آمنُوا أَوفُوا بِالْعقُود{ :في قول االله سبحانه وتعالى •

وأوجبتم بها على ، أي أوفوا بالعهود والعقود التي عاهدتم االله سبحانه وتعالى بها :وجه الدلالة
فأتموها عن طريق الوفاء والكمال والتمام منكم الله ولا  أنفسكم بها الله فروضا،أنفسكم حقوقا وألزمتم 
  .3تنقضوها بعد توكيدها

ن هذ النص يجعل الوفاء بما أنشأه العقد الصحيح عن آثار إ:"الشيخ الزرقا بهذه الآيه فقال وقد استدل
 لم ما الوجوب يفيد التشريعي الأمر أن :الأصولية القاعدة بمقتضى واجباً أمراً العاقدين حقوقية بين
 بمواعيد التقيد لزوم فيه يدخل بالعقد والوفاء الوجوب، عن تصرفه آخر دليل أو تقم قرينة

 المتخلف العاقد يجعل الحق صاحب رضا دون عن ميعاده الوفاء تأخير أن ذلك ونتيجة ،...الوفاء،

                                                            
1    .htm2 -6http://www.fiqhacademy.org.sa/qrarat/    
 .1سورة المائدة، آية،  2
عبد االله بن عبد المحسن التركي، دار هجر للطباعة  الدكتور: ، تحقيق)8/5(الطبري، محمد بن جرير، تفسير الطبري،  3

  .م 2001هـ،  1422، 1والنشر والتوزيع والإعلان، ط
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 منه، المشروعة والاستفادة بحقه، التمتع من الحق حرمان صاحب يسبب الذي التقصير مركز في
  .1"مسؤولا فيه المتسبب يجعل ضرر له هو مسوغ بلا الحرمان وهذا

 .2}ولَا تَأْكُلُوا أَموالَكُم بينَكُم بِالْباطلِ {:وقوله سبحانه وتعالى •
أي لا يأكل بعضكم مال بعض بما لا يحل في الشرع من الخيانة والغضب  :"وجه الدلالة

  .3"والسرقة والقمار وغير ذلك
الحق  تأخير و الجمهور، عند المنافع إلى يتعداها بل الأعيان المال لا يقتصر علىفمصطلح 
مدة  بدون إذن صاحبه المال أو الحق منفعة أكل هو شرعي ه بدون مسوغموعد عن المستحق
  .4الأكل مسؤولية فيوجب التأخير،

  :من السنة النبوية الشريفة: ثانياً

  .5)ضرر ولا ضرارلا : (قول الرسول صلة االله عليه وسلم •

  .6لأنه إذا نفى ذاته دل على النهي عنه يدل الحديث النبوي الشريف على تحريم الضرر

 ماله منافع عن طريق حرمانه منبالدائن  الضرر يلحق موعده عن بالدين المدين بالوفاء فتأخير
  .7بالتعويض إلا يزول لاضرر الهذا ، وفترة معينة

  
  
  

                                                            
، 2، ع2الدائن؟، مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي، م على بالتعويض المماطل المدين على الحكم شرعا يقبل الزرقا، هل 1

  .105ص
 .188سورة البقرة، آية،  2
صفوان عدنان داوودي، دار  :، تحقيق)1/153(علي بن أحمد، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، الواحدي، أبو الحسن  3

  .هـ 1415، 1الدار الشامية، دمشق، بيروت، ط ،القلم
، 2، ع2الدائن؟، مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي، م على بالتعويض المماطل المدين على الحكم شرعا يقبل الزرقا، هل 4

  .112-111ص
  .4صسبق تخريجه،  5
 ).2/122(الصنعاني، سبل السلام،  6
، 2، ع2الدائن؟، مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي، م على بالتعويض المماطل المدين على الحكم شرعا يقبل الزرقا، هل 7

  .107ص
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لا ضرر ولا "المالي على قاعدة يوجب التعويضأنه ليس كل ضرر : اعترض على هذا الدليلوقد 
  .1"ضرار

بالدائن، فقد يفوت  ومعنوياًلحق ضررا ماديا ي السداد تأن المماطلة ف: الجواب على الاعتراضو
اماته، فتهتز صورته أمام الناس، فيخسر و يصبح عاجزا عن أداء التزتجارية، أ ةعلى الدائن صفق
  .2تضر بالدائن ماديا ومعنويا بالسوق، ولهذا فالمماطلة بالسداد شاطهثقتهم به، فيقل ن

  
 .3)مطل الغني ظلم(: وقوله صلى االله عليه وسلم •

تأخر في إذا  على أن القادر على وفاء الدين لربه بعد استحقاقهيدل الحديث النبوي الشريف 
الدائن عن الضرر ، وتكون عقوبته عن طريق تعويض 4سداده من غير عذر فهذا محرم عليه

  .الذي لحق به
ر الحبس والضرب والتعزيهناك عقوبة للمدين المماطل كبأن : اعترض على هذا الدليلوقد 

  .5لوفاء بدينه دون تأخيرل بصوره المختلفة التي تدفع بالشخص
فيعاقب الغني المماطل بالحبس فإن أصر عوقب بالضرب حتى يؤدي  :"جاء في مجموع الفتاوى

من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم رضي االله عنهم : نص على ذلك الفقهاءالواجب وقد 
  .6"ولا أعلم فيه خلافا

مماطل وعقوبته فيها زجر له، ولكنها لا تعالج إلا جانبا واحدا صحيح أن حبس ال: الجواب عن ذلكو
ان الواجب رفع لا تعالج الضرر المادي اللاحق بالدائن، فكوهو الجانب المتعلق بالمدين، ولكنها 

  .7وهو المطلوب الظلم عن الدائن بتعويضه، فيتحقق بذلك الزجر للمدين ورفع الظلم عن الدائن

                                                            
، رسالة ماجستير، جامعة النجاح، 57صالح، حازم ظاهر عرسان، التعويض عن تأخر المدين في تنفيذ التزامانه، ص 1

  .م2011
، رسالة ماجستير، كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية، 113قن، خليل محمد، مصادرة الأموال في الفقه الإسلامي، ص 2

  .م2003ه، 1424غزة، 
  .87صسبق تخريجه،  3
، 7، المطبعة الكبرى الأميرية، مصر، ط)4/144(سطلاني، أحمد بن محمد، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، الق 4

  .هـ 1323
حماد، المؤيدات الشرعية لحمل المدين المماطل على الوفاء وبطلان الحكم بالتعويض المالي عن ضرر المماطلة، مجلة أبحاث  5

 .112، ص1، ع3الاقتصاد الإسلامي، م
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع : ، تحقيق)28/279(، ابن تيمية، أبو العباس تقي الدين أحمد، مجموع الفتاوى 6

 .م1995هـ، 1416الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، 
  114قن، مصادرة الأموال في الفقه الإسلامي، ص 7



86 
 

  .المقاصد :ثالثاً
 وبين الأمين، والخائن، بين المساواة عدم الأحكام تقرير في وأسسها الشرعية العامة المقاصد من إن

 ومن مواعيدها  أصحابها في إلى الحقوق يؤدي من وبين والظالم، العادل وبين والعاصي، المطيع
 مقاصد الشريعة؛ يتعارض مع بالتعويض الوفاء على القادر المماطل المدين لتزاما وعدم ،ؤخرهاي

 معطي تساوى وإذا عليه، حقاً والأمين الذي لا يؤخر العاصي، الظالم بين المساواة إلى يؤدي لأنه
 فيهما ويماطل الحقوق يؤخر أن على  لكل مدين مشجعاً هذا كان ومؤخره معجله أو ومانعه الحق
  .1يستطيع ما بقدر

  
  .رابعاً القياس

 المال منع هي والعلة ضمان منافع المغصوب، على المدين بالدين وفاء عدم حيث قاس الشيخ الزرقا
 العين بأن منافع القول إلى والحنابلة الشافعية فقهاء وقد ذهب صاحبه، ظلما وعدوانا عن ومنافعه

 يجب المماطل المدين اعترف بهالذي  الدين منافع فإن ولذا الراجح؛ الرأي وهو تضمن المغصوبة
  .2المغصوبة العين كمنفعة مضمونة تكون أن

عند القائلين  ضمان منافع المغصوب قياس مسألة أخذ العوض من المدين المماطل علىوبالتالي فإن 
  .يتضمن اجتماع الأجر والضمانوهم الجمهور  بجواز تضمين الغاصب منافع المغصوب

فالأجر متمثل في أخذ العوض على منافع ذلك الدين الذي حجبها المدين عن الدائن والتي هي محل  
  .الهلاك، مع الضمان المتمثل في  قيمة الدين الأصلي

  
لمقولة أن وإن من أهم ما يلاحظ في هذه ا:" وجاء رد الأستاذ نزيه كمال حماد على الشيخ الزرقا

، ...المحور الذي يدور عليه استدلال الأستاذ الزرقا هواعتبار المدين المماطل في حكم الغاصب،
، يشترط في ...وقد فاته أن الرأي الفقهي الذي عول عليه بتضمين الغاصب منافع المغصوب،

النقود ،أما إذا كان المغصوب من ...المنفعة التي تضمن أن تكون مالا يجوز أخذ العوض عنه،
  .3"، فلا يضمن الغاصب زيادة على مقدار المبلغ المغصوب مهما طالت مدة غصبه...،
  
  

                                                            
، 2الدائن؟، مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي، م على بالتعويض المماطل المدين على الحكم شرعا يقبل الزرقا، هل 1
  .108-107،ص2ع
 .110المصدر نفسه،  2
حماد، نزيه كمال، المؤيدات الشرعية لحمل المدين المماطل على الوفاء وبطلان الحكم بالتعويض المالي عن ضرر المماطلة،  3

 .م1985ه، 1405، 111، ص1، ع3لامي، ممجلة أبحاث الاقتصاد الإس
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 .أدلة الفريق الثاني  - ب
 القول موعده بأن في المدين لتأخير نتيجة ضرره عن الدائن استدل القائلون بعدم جواز تعويض

  .1بالتعويض يعتبر صورة من صور الربا المحرم شرعاً  المماطل المدين بإلزام

  :2بأن هناك فرقاً بين تعويض ضرر التأخير وبين الفوائد الربوية من جهتين وقد نوقش هذا الدليل 

على المدين، وتضمن  فالضرر كله يقعن حقيقة الربا استغلال من الدائن للمدين، إ: الجهة الأولى
، فليس كذلكأما تعويض ضرر التأخير المدين،  ابتاً، دون النظر إلى وضعللدائن أصل دينه وربحاً ث

، في الوقت الذي طل بحجب مال الدائن بلا مسوغفهو تحقيق للعدل، ويزيل ضرر المدين المما
فوته عليه  يستمتع هو بهذا المال بغير حق فيلزم من ذلك إنقاذ المظلوم من ظالمه، وتعويضه عما

 .من منافع ماله

 فتكون طريقة البداية، من أساسها على المداينة تعقد المداينات في الربوية الفوائد إن: الثانية الجهة
 فليس التأخير ضرر تعويض الاقتصادي، أما التوازنب خلالمرابون فت يقدم عليها أصلية استثمارية

 قائمة المداينة تكون ولا متهاون، ظالم طامع طرف به أخل لتوازن إعادة هو وإنما استثمارياً، طريقاً
  .يتحقق لا أو التأخير وهو سببها وقد يتحقق البداية، منذ عليها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
1    .htm2 -6http://www.fiqhacademy.org.sa/qrarat/   
، 2، ع2الدائن؟، مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي، م على بالتعويض المماطل المدين على الحكم شرعا يقبل الزرقا، هل 2

  .111ص
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  الترجيح: الخامسالمطلب 

حاب الفريق الأول من جواز أخذ العوض من المدين المماطل القادر ترجح الباحثة ما ذهب إليه أص 
 ، ولملاءمتها لمقاصد الشريعةالنبوية الشريفة والسنةالكريم على السداد، لقوة أدلتهم من القرآن 

من أخذ  ت من قبيل الربا كما زعم المانعونفي تحقيق العدل وزجر الظلم، وأنها ليس الإسلامية
  .العوض من المماطل

من قبيل ضمان منافع المغصوب، فاجتمع الأجر تعد ومسألة أخذ العوض من المدين المماطل 
حجبها المدين عن الدائن والتي هي محل  التيفع ذلك الدين المتمثل في أخذ العوض على منا

  .الهلاك، مع الضمان المتمثل في  قيمة الدين الأصلي
وقد ترجح سابقاً قول الجمهور وهو جواز ضمان منافع المغصوب وبالتالي جواز اجتماع الأجر 

  . يبالإضافة إلى أخذ قيمة الدين الأصل والضمان بأخذ العوض من المدين المماطل
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  :المبحث الخامس

استئجار الكتب أو في حالات  اجتماع الأجر والضمان في شركات استئجار السيارات

  .والأشرطة من المحلات

  :لتوضيح هذه المسألة لا بد من تقسيم هذا المبحث إلى المطالب الآتية

  ".بالشركة"بيان المراد : المطلب الأول

أَم لَهم {: فالشرك بدون الهاء في قوله سبحانه وتعالى بمعنى النصيب،الخلطة، وتأتي : الشركة لغةً
كري شف اتاومّ2بمعنى الشركةبمعنى النصيب، ويأتي الشرك 1}الس.  

 .3"اختصاص اثنين أو أكثر بمحل واحد هي: الشركة اصطلاحاً

السيارات، هل تعاد له في حال حكم على المستأجر بالضمان في شركات تأجير : المطلب الثاني

  ؟الأجرة، أم يضمن مع التزامه بدفع الأجرة أيضاً

كما هو معلوم عند الفقهاء فإن الحالة التي يكون فيها الشخص ضامناً للعين المستأجرة لاتكون إلا 
  .في حال التعدي والتقصير أما إن تلفت من غير تعد ولا تقصير فإنه لا يضمنها

 :ن النصوص الفقهية، ومن ذلكوهذا واضح من خلال الكثير م

لا يلزم الضمان إذا تلف المأجور في يد المستأجر ما لم :" ما جاء في مجلة الأحكام العدلية   •
 .4"يكن بتقصيره أو تعديه أو مخالفته لمأذونيته

 .5"لا يلزم الضمان إلا عند التقصير :"وجاء في الذخيرة   •

                                                            
 .4سورة الأحقاف، آية،  1
، المطبعة العامرة، مكتبة المثنى ببغداد، )1/99(، )شرك(محمد، طلبة الطلبة، مادةالنسفي، أبو الفحص عمر بن  2
 .هـ1311،)ط.د(
محمد محيي الدين عبد الحميد، :، تحقيق)2/121(الميداني، عبد الغني بن طالب بن حمادة، اللباب في شرح الكتاب،  3

 ).ت.د-ط.د(المكتبة العلمية، بيروت، لبنان، 
 ).601(، مادة)112/ 1(لية، مجلة الأحكام العد 4
 ).9/161(القرافي، الذخيرة،  5
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 .1"العين أمانة في يد المستأجر إن تلفت بغير تفريط لم يضمنها:"وجاء في المجموع   •
والعين المستأجرة أمانة في يد المستأجر إن تلفت بغير تفريط : "وجاء أيضاً في كتاب المغني   •

  .2"لم يضمنها 

لم  ولى أنهامن القضايا المعاصرة التي تظهر للوهلة الأالسيارات  وإذا كانت أحكام شركات تأجير
المتمعن فيها جيداً يرى أنها لا تختلف عما كان عليه الناس في السابق، من استئجار  فإنتكن سابقاً، 

الدواب لقضاء حوائجهم المختلفة، ولكن بدل الدابة التي هي من وسائل النقل القديمة، أصبح هناك 
نقل حديثة كالسيارات، مع تطور الزمن، والتحول العلمي الكبير في مجال الاختراع، وسائل 

شرائها  يعجز بعض الناس عنوالطائرات وغيرها من الوسائل المتطورة الباهظة الثمن، والتي 
كان لا بد من وجود البديل عن شراء السيارات، من وجود شركات لتأجير السيارات  وتملكها، لذا

  .للتسهيل على من ليس لديه القدرة على شراء السيارة حتى يقضي حوائجه

المسألة معاصرة ولكن بالإمكان قياسها على مسألة استئجار الدواب قديماً، ففي حال استأجر ف
في حال حكم على المستأجر شخص سيارة لوقت معين، وبسبب التفريط والإهمال قام بإتلافها، فهل 

، أم هاء الحنفية القدامىجر والضمان لا يجتمعان كما عند فقلأن الأ بالضمان، هل تعاد له الأجرة،
  أجرتها كما عند الجمهور؟يضمن مع التزامه بدفع 

ترجح الباحثة مذهب الجمهور وهو ضمان السيارة مع دفع أجرتها لشركة تأجير السيارات؛ لأن هذا 
القول أعدل وأصوب من عدم دفعها؛ لما فيه من مصلحة لشركات السيارات حتى تستمر في عملها 

وأيضاً ، عليهم والتسهيل عليهم لقضاء حوائجهم المختلفةالذي فيه مصلحة للناس من حيث التوسعة 
ويزيد  حتى يتم تلقين المستهترين من الشباب درساً لكي يتحملوا المسؤولية الكاملة عن تصرفاتهم

ثناء قيادة السيارة، وهذا يؤدي أيضاً إلى حفظ النفوس وهو مقصد عظيم من مقاصد انتباههم أ
  .الشريعة الإسلامية الغراء

  

  

                                                            
  ).ت.د-ط.د(الفكر، ، دار )15/50(النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى، اموع شرح المهذب،  1
 ).5/396(ابن قدامة، المغني،  2
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أو استئجار الأشرطة من محلات بيع ، لة استئجار الكتب من المكتباتمسأ :الثالث المطلب
  مع دفعه لأجرتها، أم لا؟ ع تضمين المستأجرتلفها، هل يجتمحال  فيالأشرطة، 

من المسائل المعاصرة التي شاع استعمالها في  فهي مسألة استئجار الكتب من المكتباتل بالنسبة
ة المادية على روهناك الكثير من الناس وخصوصاً طلبة العلم، الذين ليس لديهم القد، الوقت الحالي

فيضطرون إلى استئجارها، وهذا الأمر فيه تخفيف وتيسير على طلبة العلم وعلى  شراء هذه الكتب،
  .ذويهم

بسبب تقصيرهم  ويتلفونها ،وتبقى عندهم مدة ولكن المشكلة أن هناك بعض الطلبة يأخذون الكتب
  .وعدم حرصهم عليها وإهمالهم،

أم يضمنهم  ،صاحب المكتبة تضمينهم الكتاب وإلزامهم أيضاً بدفع أجرتهوالسؤال الآن هل يحق ل 
  .لأن الأجر والضمان لا يجتمعان الكتاب بدون دفع الأجرة؟

لمغصوب التي سبق منافع افيمكن قياسها على مسألة ضمان بما أن هذه المسألة من المسائل الحديثة 
  :في المسألة قولانيكون بالتالي ذكرها، و

للحنفية ومفاده تضمين الطلاب للكتب التالفة دون وجوب الأجرة عليهم بناء على قاعدة : القول الأول
  .الكتب من المنافع، والمنافع ليست بأموال تأجير فهم يعتبرون. الأجر والضمان لا يجتمعان

فاده تضمين الطلاب للكتب التالفة مع وجوب دفع أجرة استئجار الكتب للجمهور وم: القول الثاني
الكتب من المنافع التي هي أموال في نظر إجارة لأنهم قالوا بجواز اجتماع الأجر والضمان، لأن 

  .الجمهور

الأشرطة، فلا يجوز للأشخاص بيع وتأجير والأمر كذلك في مسألة استئجار الأشرطة من محلات 
  .لما تبين سابقاًلتهربهم من دفع الأجرة الذين يستأجرون الأشرطة أن يتخذوا هذه القاعدة ذريعةً 

لأن  ؛مع دفع أجرة استئجاره أو الشريط لكتابوهو وجوب تضمينهم لالباحثة قول الجمهور  فترجح
على أموال الناس من ضمن  ظةولأن المحاف، أو الأشرطة مصلحة أكبر لصاحب الكتب في ذلك

وأيضاً فيه ردع للطلبة حتى لا يتخذوا ذلك ذريعة ويستمروا في المصالح الشرعية المعتبرة، 
إهمالهم وتقصيرهم لمعرفتهم بأنهم سيضمنون الكتاب دون دفع أجرته، وهذا يؤدي إلى المساس 

  .بما يضطره ذلك إلى إغلاق محلهربصاحب الكتب وبمصدر رزقه و
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  :الخاتمة

  

 خالصاً يجعله وأن عمل، من قدمت ما مني يتقبل مل أسأل االله العلي القدير أنفي ختام هذا الع
ما ل التوفيق يرزقني وأن ،نسيان أو تقصير أو خطأ من مني وقع ما لي يغفر وأن الكريم، لوجهه

  .يحبه ويرضاه
  

  النتائج والتوصيات

  :في هذا العملالباحثة  اتوصلت إليه النتائج التي أهم من 
بناها ت ، حيثحنفيةمن القواعد الفقهية عند الن قاعدة الأجر والضمان لا يجتمعان قاعدة إ -1

  .ما عدا زفر قدماء الحنفية

ن شرط عدم اجتماع الأجرة والضمان عند قدماء الحنفية هو اتحاد السبب والمحل معا وإلا إ -2
 .فالاثنان قد يلزمان في نفس الوقت

هذه القاعدة بأن لا يكون الأجر قد استقر على الشخص قبل صيرورته ن الحنفية يقيدون إ -3
توفى كما لو اس الأجر المسمى قد استقر عليه قبل ذلك فإذا كان ، في حالة ضمان العين

، ثم تجاوز حتى صار متعديا في حكم الغاصب، فإنه وإن أصبح المنفعة المعقود عليها أولا
 .جر عندهممتحملا لتبعة هلاك المأجور  يلزمه الأ

لا يشترط فيه الهلاك الفعلي للعين بل يعمل بها العمل بهذه القاعدة عند قدماء الحنفية ن إ -4
يها هو لضمان العين وذلك بأن يكون بحالة يعتبر ف عرضة عندهم بمجرد أن يكون الشخص

 .المسؤول عن العين
مالية المنافع، واختلافهم ن السبب في اختلاف الفقهاء في تبني هذه القاعدة هو اختلافهم في إ -5

في ضمان منافع المغصوب، فالحنفية يقولون بعدم مالية المنافع وبأن منافع المغصوب لا 
موال وبالتالي تضمن، أما جمهور المالكية والشافعية والحنابلة فيعتبرون المنافع من قبيل الأ

 .دهم تضمنفمنافع المغصوب عن
الراجح من شريعة الإسلامية وحاجات العصر وهو ن القول بمالية المنافع موافق لروح الإ -6

 .للحفاظ عليهاجهدهم عارفوا على مالية المنافع وبذلوا ن الناس قد ت، وإأقوال الفقهاء
لأن عدم اجتماع الأجر والضمان ة تبين من خلال البحث بطلان القول بالأخذ بهذه القاعد -7

للتهرب من دفع الأجر، وكل شخص  يفتح المجال أمام الناس لاتخاذ هذه القاعدة ذريعة
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يمكنه أن يتعدى باستعمال العين لتصبح في ضمانه فيسقط عنه الأجر، ولا يبالي بضمان 
 .تلك العين عند هلاكها

ن الأخذ بهذه القاعدة فيه مخالفة لمقاصد الشريعة وعدالتها وتشجيعا للظلمة على الاعتداء إ -8
 .على منافع الأعيان

، علماء المعاصرين على عدم أخذ العوض من المدين المماطل المعسرن هناك اتفاقاً بين الإ -9
  . أما المدين المماطل الموسر فقد اختلفوا في أخذ العوض منه، وترجح جواز ذلك

  :من أهم التوصيات

ن المتأخرين لأ ؛بعدم جواز اجتماع الأجر والضمان أنه يجب إعادة النظر في قول الحنفية - 1
مذهب وهذا ما يجعلنا نرجح  ،بضمان المنفعة في مال الوقف واليتيممن فقهاء الحنفية قالوا 

 .وبالتالي تميل الباحثة إلى اجتماع الأجر مع الضمان الجمهور في عموم منافع الأموال
 بل يجب أن تكون هناكقال بها مذهب فقهي،  بأي قاعدة بمجرد أنها قاعدةعدم الأخذ  - 2

 وترك التعصب لمذهب معينعيوب كل قاعدة، ومعرفة حول القواعد الفقهية أعمق دراسة 
 .تلك الأقوالوتبني أقواله دون معرفة حقيقية 

على كتب الفقه الإسلامي ومعرفة النوازل وإيجاد أكثر بالاهتمام والتعرف  توصي الباحثة - 3
، وبناء على تلك الثروة الفقهية يمكن استخراج النظائر لها في كتب الفقه الإسلامي القديمة 

 .للنوازل المستجدة الأحكام
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 :الآيات مسرد

 الصفحة  السورة  رقمها الآية  الرقم

1.   } بِكُم رِيدلاَ ياليسر و االله بِكُم رِيد7  البقرة  185  .}العسري  
  90  البقرة  188  .}ولَا تَأْكُلُوا أَموالَكُم بينَكُم بِالْباطلِ {  .2
3.  } هلَيواْ عتَدفَاع كُملَيى عتَدنِ اعفَم كُملَيى عتَدا اعثْلِ م4  البقرة  194  .}بِم  
  4  البقرة  228  .}علَيهِنّ بِالمعروف ولَهنّ مثلُ الَّذي{  .4
5.  }  ةرسيةٌ إِلَىٰ مرفَنَظ ةرسذُو ع إِن كَان77  البقرة  280  .}و  
6.  }ّنهورأُج ّن13  النساء  24  .}فَآتُوه  
7.  }ذَٰلِكُم اءرا وم لَّ لَكُمأُحو  الِكُموتَغُوا بِأَمتَب 51  النساء  24  .}أَن  
8.  }  ينا الَّذهّا أَييقُودفُوا بِالْعنُوا أَو82  المائدة  1  .}آم  
9.  } أَنَا بِهيرٍ وعلُ بمح بِه اءج نلِمو كلالْم اعوص دقَالُوا نَفْق

 يمعز{.  
  29  يوسف  7

10.  }تُم بِهبوقا عثْلِ موا بِمباقفَع تُماقَبع إِن28  النحل  126  .}و  
فَوجدا فيها جِدارا يرِيد أَن ينْقَض فَأَقَامه قَالَ لَو شئْتَ {  .11

  }لَاتَّخَذْتَ علَيه أَجرا 
  64  الكهف  77

12.  
  

في الْحرث إِذْ نَفَشَتْ فيه غَنَم  وداود وسلَيمان إِذْ يحكُمانِ{
  .}الْقَومِ وكُنَّا لِحكْمهِم شَاهدين

  29  الأنبياء  78

13.  } كُملَيلَ ععا جمي  وينِفّالد نجٍ مر7  الحج  78  .}ح  
15.  }اءسّالن نم داعالْقَوا وكَاحن ونجري لَا ي2  النور  60  .}اللَّات  
16.  } لَىٰ أَننِ عاتَيه ّنَتَيى ابدإِح كحأُنْك أَن ي أُرِيدّي قَالَ إِننرتَأْج

  .}ثَماني حججٍ
  51 القصص  27

17.  
  

} تَ الْقَوِيرتَأْجنِ اسم رخَي إِن هتَأْجِراس تا أَبا يماهدقَالَتْ إِح
ينالْأَم * كحأُنْك أَن قَالَ إِنِّي أُرِيد...{.  

26-
27  

  63 القصص

إِلَى اللَّـه وعملَ صالِحا وقَالَ ومن أَحسن قَولًا مّمن دعا {   .18
ينملسالْم ني مإِنَّن {.  

  و  فصلت  33

19.  }مهرأَمىٰ  وشُورمنَهي4 الشورى  38  .} ب  
  أَهم يقْسمون رحمةَ ربِّك نَحن قَسمنَا بينَهم مّعيشَتَهم في {  .20

  .}...الْحياة الدّنْيا
  63 الزخرف  32

21.  }كرش ملَه ي أَمف اتاومّ88 الأحقاف  4  }الس  
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  مسرد الأحاديث والآثار

  الصفحة الحديث  الرقم

  64  ).احتجم النبي صلى االله عليه وسلم، وأعطى الحجام أجره(  .1
  64  ...).استأجر وأبو بكر رجلا من بني الديل هاديا خريتا،(  .2
  64  ).قبل أن يجف عرقهأعطوا الأجير أجره (  .3
  1  )ألم تري أن قومك لما بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم؟(  .4
5.  

  
أن النبي صلى االله عليه وسلم كان عند بعض نسائه، فأرسلت (

  إحدى أمهات المؤمنين مع خادم بقصعة فيها 
  ...)،طعام

30  

  
6.  

يقيم، ثم وجد به أن رجلا، ابتاع غلاما فأقام عنده ما شاء االله أن (
  ...)عيبا فخاصمه إلى النبي صلى االله عليه وسلم

21-22  

  4  )إن مقاطع الحقوق عند الشروط ولك ما شرطت (  .7
  7  ...)إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى(  .8
  24-23- 7  ).الخراج بالضمان(  .9
  35  ).على اليد ما أخذت حتى تؤدي(  .10
صلى االله عليه وسلم بيده ، فجمع بين عنقي فضرب رسول االله(  .11

  ).وكتفي
15  

  51  )فقد زوجتكها بما معك من القرآن(  .12
  32  ).في المرتدين استتبهم وكفلهم، فتابوا، وكفلهم عشائرهم(  .13
ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم : قال االله تعالى(  .14

  ...)غدر، ورجل باع
65  

  30  ...)ناقة ضارية، فدخلت حائطاً فأفسدت فيه،كانت له (  .15
  4  .)كل المسلم على المسلم حرام، دمه، وماله، وعرضه(  .16
  4  ).كل شراب أسكر فهو حرام(  .17
 83-31-7- 4  ).لا ضرر ولا ضرار(  .18
  23  )لا يغلق الرهن لصاحبه غنمه وعليه غرمه(  .19
  80  )مطل الغني ظلم(  .20
  13  )مؤتجرا فله أجرهامن أعطاها (  .21
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  31  ).من تطبب ولم يعلم منه طب قبل ذلك فهو ضامن(  .22
  14  )من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة(  .23
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  الأعلام مسرد

  الصفحة العلم  الرقم

  32  أنس بن مالك  .1
  32  البراء بن عازب  .2
  15  الزحيلي  .3
  44  زفر  .4
  5  السيوطي  .5
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  مسرد المحتويات  

  

  الصفحة الموضوع

  أ  إقرار
  ب  شكر وعرفان

  ج  ملخص
Abstract د  

  ه  .المقدمة
" الأجر والضمان لا يجتمعان"حقيقة القواعد الفقهية وموقع قاعدة: الفصل الأول

  .القواعدبين تلك 

1  

  1 .حقيقة القواعد الفقهية :المبحث الأول
  1  .تعريف القواعد الفقهية: المطلب الأول

  1  .تعريف القاعدة: الفرع الأول
  3  .تعريف الفقه: الفرع الثاني

  3  .ن الكريم والسنة النبويةأصول نشأة القواعد الفقهية في القرآ: المطلب الثاني
  5  .الفقهاء في أهمية القواعد الفقهيةبعض نصوص : المطلب الثالث
بـين القواعـد الفقهيـة    "الأجر والضمان لا يجتمعان"موقع قاعدة :المبحث الثاني

  .الأخرى
7  

  7  تقسيم القواعد الفقهية باعتبار مصادرها: المطلب الأول
  9  تقسيم القواعد الفقهية من حيث الشمول والسعة:  المطلب الثاني

  10  تقسيم القواعد الفقهية باعتبار استقلاليتها وتبعيتها:الثالثالمطلب 
تقسيم القواعد الفقهية من حيث الاتفاق على مضمون القاعدة : المطلب الرابع
  .والاختلاف فيها

11  

، وبيان صيغها، "الأجر والضمان لا يجتمعان"شرح مفردات قاعدة :الفصل الثاني

  :وما يتصل بها وفيه أربعة مباحث

12  

وبيان " الأجر والضمان لا يجتمعان"شرح قاعدة:المبحث الأول:  المبحث الأول
.معناها الإجمالي، وصورها وأمثلة عليها

13  

  13"الأجر والضمان لا يجتمعان"شرح مفردات قاعدة:  المطلب الأول
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  13.تعريف الأجر لغةً واصطلاحاً: الأول الفرع
  14  .تعريف الضمان لغةً واصطلاحاً: الثاني الفرع

  15  .لغةً واصطلاحاً تعريف الاجتماع: الفرع الثالث
بيـان معناهـا   و" الأجر والضـمان لا يجتمعـان  "عدةشرح قا:  الثـاني  المطلب

  .الإجمالي، وصورها وأمثلة عليها
16  

  16الإجماليوبيان معناها " الأجر والضمان لا يجتمعان"شرح قاعدة : الأول الفرع
  18.الصور الممكنة التي تدور عليها القاعدة :الثاني الفرع
  19  .أمثلة على القاعدة: الثالث الفرع

"الأجر والضمان لا يجتمعان"بقاعدةالقواعد ذات الصلة: نيالمبحث الثا
  ومستثنياتها

20  

  20  ".الخراج بالضمان" قاعدة : المطلب الأول
  21  .القاعدة شرح مفردات: الفرع الأول
  21  .المعنى الإجمالي للقاعدة: الفرع الثاني
  21  .تأصيل القاعدة: الفرع الثالث
  22  أمثلة على القاعدة: الفرع الرابع

  24  ".الغنم بالغرم" قاعدة : المطلب الثاني
  24  .شرح مفردات القاعدة: الفرع الأول
  24  .المعنى الإجمالي للقاعدة: الفرع الثاني

  25  .أمثلة على القاعدة: الثالثالفرع 
  25  ".النعمة تقدر بقدرها والنقمة تقدر بقدرها" قاعدة : المطلب الثالث
  26  ".الأجر والضمان لا يجتمعان"مستثنيات قاعدة: المطلب الرابع

  28  .مشروعية الضمان، وأسبابه، والألفاظ ذات الصلة به: الثالثالمبحث 
  28  مشروعية الضمان: لأولالمطلب ا

  33  .أسباب الضمان: المطلب الثاني
  37  .الألفاظ ذات الصلة بالضمان: المطلب الثالث
وفيه ثلاثة " الأجر والضمان لا يجتمعان"الاختلاف في حجية قاعدة: الفصل الثاني

  :مباحث

38  

  39  :وفيه ثلاثة مطالبأقوال العلماء في المسألة:  المبحث الأول
  39  .واصطلاحاً والمنفعة لغةًتعريف المال : المطلب الأول
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  42  .أقوال الفقهاء في مالية المنافع: المطلب الثاني
  46  .مذاهب الفقهاء في اجتماع الأجر والضمان: المطلب الثالث
  49 :وفيه مطلبانأدلة الفريقين:  المبحث الثاني
  49  .أدلة الفريق الأول: المطلب الأول
  51  .أدلة الفريق الثاني: المطلب الثاني
  52 .المناقشة والترجيح:  المبحث الثالث
  52  .الحنفية للجمهور مناقشة: المطلب الأول
  53  .مناقشة الجمهور للحنفية: المطلب الثاني
  55   .الترجيح: المطلب الثالث
  60  :تطبيقات القاعدة عند الفقهاء، وفيه خمسة مباحث: الفصل الثالث 
بسبب  والضمان في حالة تضرر الأرض الزراعيةاجتماع الأجر: المبحث الأول
  .من المستأجر

61  

  62  .تعريف الإجارة لغةً واصطلاحاً: الأول المطلب
  63  .مشروعية الإجارة: الثاني المطلب
  65  أركان الإجارة وشروطها: الثالث المطلب
أقوال الفقهاء في الأجر والضمان على المستأجر الذي سبب : الرابع المطلب

  .الضرر بالأرض الزراعية
66  

  70 .في وسائل النقلاجتماع الأجر والضمان :الثاني المبحث
  70  .ضمان الضرر الناتج عن المخالفة في المكان: الأول المطلب
  72  .ضمان الضرر الناتج عن المخالفة في جنس المحمول: الثاني المطلب
  74.كتضمين الأجير المشتراجتماع الأجر والضمان في مسألة  : الثالث المبحث

مع ضمان قيمة الدين اجتماع التعويض عن المماطلة في الدين :المبحث الرابع
  .الأصلي

77  

  77  .تحرير محل النزاع: الأول المطلب
  78  .معرفة سبب الخلاف بين الفقهاء: الثاني المطلب
  79  .أقوال الفقهاء في المسألة: لثالثا المطلب
  82  .أدلة الفريقين: الرابع المطلب

  87  .الترجيح: الخامسالمطلب 
  88أو في  اجتماع الأجر والضمان في شركات استئجار السيارات:المبحث الخامس
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  .استئجار الكتب والأشرطة من المحلاتحالات 
  88  ".بالشركة"بيان المراد : الأول المطلب

في حال حكم على المستأجر بالضمان في شركات تأجير : المطلب الثاني
  السيارات، هل تعاد له الأجرة، أم يضمن مع التزامه بدفع الأجرة أيضاً؟

88  

مسألة استئجار الكتب من المكتبات، أو استئجار الأشرطة من :المطلب الثالث
بيع الأشرطة، في حال تلفها، هل يجتمع تضمين النستأجر مع دفعه محلات 

  لأجرتها، أم لا؟

90  

  91  .الخاتمة
  93  :المسارد

  94  .القرآنية الكريمة مسرد الآيات
  95  .مسرد  الأحاديث والآثار

  97  .مسرد الأعلام
  98  .مسرد المصادر والمراجع

  109  .مسرد المحتويات
  

  

  

  

  

 


